
   



  : أمَّا بعدُ ..الحمدُ الله

ة، ولا أساليبَ ة استدلاليَّ لا يجِدُ ما يلفِتُ نظرهَ من قوَّ = ة لفيَّ القارئَ لكتاب ما بعد السَّ  فإنَّ 

هزيلانِ في أدوات  -مع ما وهبَهما االلهُ من ذكاءٍ فِطري -المؤلِّفَينِ  ى له أنَّ بيانيَّةٍ، بل يتجلَّ 

 ة؛ لعَفَتْ معالمُ الكتاب، وتغيرَّ رداه من نصوصٍ عن ابن تيميَّ الاستدلالِ؛ ولو أبعَدْنا ما أو 

  ! رسمهُ، وأصبح كالطَّلل البالي

ين، والتعالي عليهم؛ والعجبُ بعدَ هذا أنْ يَظْهَر من خِطاب المؤلِّفَينِ الاستطالةُ على السلفيِّ 

 ؛ةبصير�م الأصوليَّ  غوي، وضَعْفبدَعْوى ضحالتِهم في طرائقِ الاستدلال، وقِلَّة تحصيلهم اللُّ 

تلك الحقيقة . بأصول الفقه حقيقيٌّ  سلفيٌّ  ليس هناك اهتمامٌ ): (٢٨٩(حيثُ قالا في 

  ..). الراسخة الأولى

يستوعبون  -ما في الجامعاتولا سيَّ  - صينفقد يكون هناك بعض المتخصِّ ): (٣٠١(وفي 

ف العامِّ للاشتغال السلفي الأصولي عْ الشأنَ في الضَّ  ة، ولكنَّ قدْراً كبيراً من المباحث الأصوليَّ 

ة نفْسِها، وعلى مستوى استنباط وتخريج الأصول على مستوى التحرير في المباحث الأصوليَّ 

  ..) السلف، أو على مستوى الاشتغال الفقهي ة التي قام عليها فقهُ السلفيَّ 

ة وإهمالُ السلفيَّ (): ٣٩٠(غة ة في باب اللُّ وقال المؤلِّفان في سخريَّة مِن ضحالةِ السلفيَّ 

هذا  بالتحديد لهذا الباب غير مفهوم، فضلاً عن الخلط الكثير الذي يقعُ منهم فيها؛ فإنَّ 

ولم يكن .. لالات التي أرادها صاحبُ الوحيالباب هو مُعتَصمُهم في تفسير الوحي على الدَّ 

ة، وبدلاً من أن صوص العربيَّ ة من قوم يَدْعُون إلى التزام دلالات النُّ أدْعَى للاعتناء بالعربيَّ  أحدٌ 

صاروا يعَتصِمون = ل ودلالات ألفاظه ون بالاجتهاد في فقه اللسان العربي الأوَّ يعتنيَ السلفيُّ 

  ..).وأربعُمائة جدار بظاهر ما يتبادر إلى فَهم قومٍ بينهم وبين المتكلِّم بالوحي ألفٌ 

لمؤلِّفَينِ تفوَّقاَ في طرائق الاستدلال، وبرعَا ا فإذا قرأتَ مثلَ هذا الكلام الساخر يخُيَّل إليك أنَّ 

ل في الكتاب حتى من، ثم ما إنْ تتأمَّ في هذا الزَّ  حتى لم يكُنْ لهما نظيرٌ  ،في قواعد الأصول

فادح فيه،  حصَل منهما خطأٌ  -مع قِلَّته -ة، وما ذكراهتكاد تجزمُ بخلُوِّه من الدلائل الأصوليَّ 

سْتَكبرِ فأتعجَّب مِن لغُة العائِلِ 
ُ
  ! الم

السلفيِّين على العَبِّ من الكتُب  ة هو حثُّ دَّ إنَّ مقصودَ المؤلِّفَينِ من هذه الشِّ  :قد يقال



 
 ١ 

والغِلظةُ أحياناً مطلوبةٌ، غير أني  -بقراء�ا، وتحرير مسائلها، وفَهم مضامينها -الأصوليَّة

غالب هذه الكتُب الأصوليَّة،  رَّراَ أنَّ ة تُطاردِ كلامَهما من جديد؛ إذ قغة الشكيَّ أتفاجأُ أنَّ اللُّ 

 لين؛ إذ هي تقريراتٌ في موافقتها لقواعد الأوَّ  مشكوكٌ = ة وما تزخر به من قواعد استدلاليَّ 

هذه القواعد الأصولية كُتِبَ معظم  والحقيقة أنَّ ): (٣٠٨(ة مجرَّدةٍ، فقالا في لقواعدَ ذهنيَّ 

ة، ولا يمكن ادِّعاءُ  تقرار معظم المذاهب الفقهيَّ بتجريد ذهني، ونظر عقلي، وكُتِب عقِبَ اس

ة الأربعة ومَن عاصَرَهم وسبَقهم بنـَوْا فِقهَهم على تلك القواعد كون الفقهاء من الأئمَّ 

  .عن الحُجَّة الادِّعاء الفارغإلاَّ بنوع من = ة الرياضيَّ 

، وهي خلافُ ما درةةُ والنُّ لم يقُل بها إلاَّ القلَّ ولذلك يكثرُ في ترجيحات هؤلاء آراءٌ وأقوالٌ 

قولاً وعملاً، وما ذلك إلاَّ لكون هذه القواعد وتطبيقِها الرياضيِّ لم يكُن  غالبُ الفقهاءعليه 

ما كان عليه السَّلفُ أن يبنيَ نظامَه ، ولا يمكن لمنهج معرفي يرُيد تحقيقَ لها هذا الحضور قطُّ 

  ).الفقهيَّ على هذا المرتكَزِ الأصوليِّ 

 منها لم يقُل به إلاَّ  ا في صِحَّتها، وكثيرٌ كانتْ قواعدُ أصول الفِقه في معظَمِها مشكوكً وإذا  

فلماذا يَشُنَّان حملةً شعواءَ على = السلفيِّ عليها  درة، ولا يمكن بناءُ النظام الفقهيِّ القِلَّةُ والنُّ 

؛ لِمَا تُسبِّبه من تضليلٍ بل مفسدُ�ا راجحةٌ ! السلفيِّين في عدم عنايتهم �ذه الكتُب الفاشلة؟

  ! بقواعدها ا�رَّدة الفارغةِ 

�ذه الإطلاقاتِ  فلن يستقيمَ ومهما حاول المؤلِّفانِ تبريرَ هذا الكلام على معنىً صحيحٍ 

 أصول الفقه دخلتْ فيه مباحثُ كلاميَّة، ثم أدَْخل أبو حامد الغَزَّاليُّ  عِلْمَ الفجَّة، ولا نزِاعَ أن 

ة، وإنما جعَلَه مع هذا قرَّر أنه ليس من عِلم أصول الفقه، ولا مِن مُقدِّماته الخاصَّ المنطقَ فيه، و 

 ، لكن تبقى دلالاتُ الألفاظ، وطرائقُ الاستدلال، ومعرفةُ العامِّ )١(مقدِّمةً عامَّةً للعلوم

في طعَنهما في   وكلامُ المؤلِّفَينِ . ثُ كثيرة لا غِنى للفقيه عنهاومباح.. ، والمطلَق والمقيَّدوالخاصِّ 

ة التابعين كتُب الأصول يُشبه إلى حدٍّ ما مَن يَطعُن في كتُب النحو؛ بحُجَّة أنَّ الصحابة وعامَّ 

  لم يحتاجوا إلى هذه القواعد النحويَّة الفارغة لا سيَّما أنَّ كثيراً منها أدُخِلَ فيه مضامينُ = 

                                                             
بل هي ، ماته الخاصة بهولا من مقدِّ  ،مة من جملة علم الأصولوليست هذه المقدِّ (: )١٠(قال الغزالي في المستصفى  )١(

 .)له بعلومه أصلاً  قةَ يط �ا فلا ثِ ن لا يحُ ومَ ، هاكلِّ مة العلوم  قدِّ مُ 



 
 ٢ 

ككتُب أبي عليٍّ الفارسي، وابن   تزاليَّةٌ كلاميَّة أشعريَّة بعدَ ذلك، بل وفي بعضِها مضامينُ اع

، والزمخشريِّ، وغيرهم   .جِنيِّ

والحقيقةُ أنَّ غالب مَن ألَّف في كتب الأصول هو عالمِ بالفقه، وتجِدُه يذكر الأمثلةَ التي تؤُيِّد 

  !فكيف تخالِفُ ما عليه الفقهاءُ؟ ؛ةمذهبَه، وكثيرٌ منهم له مؤلَّفات فقهيَّ 

ة لمؤلِّفَينِ أن ينَدُبا السلفيِّين إلى تجريد كتُب الأصول مِن المباحث الكلاميَّ وكان الواجبُ على ا

ة، أو بعض النِّزاع في للمعتزلَةِ والأشعريَّة، كالنِّزاع في دخولِ الإباحة في الأحكام التكليفيَّ 

، وأشباه ، أو التحسين والتقبيح العقليَّينِ، أو تسمية العِلل مُعرِّفات وأماراتٍ الواجب المخيرَّ 

  .جزاهم االله خيراً ؛له بعضُ المعاصرينعَ ا ف ـَذلك ممَّ 

وهذان المؤلِّفان قد نصبَا نَـفْسَيهما قُضاةً على الجموع السلفيَّة، فحَكمَا عليهم بضعْفِ 

قد وقعَا في  - للدَّلائل الأصوليَّة امع قلَّة طَرْقهم -التحصيل في الدَّلائل، وقلَّة التحقيق، وهما

ما لم يفتحَا  أشرِّ المذاه ب، وتوصَّلاَ إلى أخسِّ المطالب، حتى إنَّه ليُخيَّلُ إلى القارئ أحياناً أ�َّ

ما اكتفيَا بفتْحِ أوَكِْيَة كتُبِ أصولِ الفِقْه، والارتشافِ من أفواهها ا واحدًا، أو أ�َّ كتاباً أصولي� 

ما أخذَا هذه الموادَّ الاستدلا ليَّة من بعض كتُب المعاصرينَ قطراتٍ دون الارتواء منها، أو أ�َّ

في تصويح النَّخيل السلفيَّة  أنَّ هذه الأدواتِ الصَّدِئةَ كافيةٌ  - غروراً -وحَسِبَا.. السطحيَّة

  ! الباسِقَة

في الجملة مقارنةً بالسلف الأوائل، وهو  ولا ريبَ أنَّ السلفيِّينَ المعاصرين يوجد عندهم ضَعفٌ 

 شرٌّ  بعده الذي إلاَّ  زمانٌ  عليكم يأتي لا: (ليه وسلَّممصداقُ حديث النبي صلَّى االله ع

ا، وأسعدُ دليلاً، وأقوَمُ فهم أوفقُ حظ�  ؛، لكنَّ الضَّعف عندَ غيرهم من الطوائف أشدُّ )١()منه

سبيلاً؛ لأ�م يَـقْتفون آثارَ مَن قبلهم، ويَسْتقُون منهم طرائقَ الاستدلالِ المتينة، لا سيَّما أنَّ 

اليوم تَستقي موادَّها العَقَديَّةَ من المنطق، فأتََـوْا بتهويلاتٍ كلاميَّة، وخِداعات عامة الفِرق 

لفظيَّة، ودلائلَ فارغةٍ في كثيرٍ منها، بل ألجأَْ�م إلى عقائدَ فاسدةٍ بالاضطرار كالأشاعرةِ في 

ل ، ومبحث أوَّ مبحث قِدَم الخالق على العالمَ، ومبحث ما لا يخلو مِن الحادث فهو حادثٌ 

  .واجب، وغيرها
                                                             

  .)٤٩/ ٩(صحيح البخاري  )١(



 
 ٣ 

  : فدَعْنا نستعرضْ أبرزَ المآخِذ على الكتاب في جانبِ الاستدلالِ 

  .دلالةُ صِيَغ العموم: المأخذ الأوَّل

  .خلْط المصطلحات الأصوليَّة في حديث الطائفة المنصورة: المأخذ الثاني

  .قَشَّة الإجماع: المأخذ الثالث

  .نالجهل بقضايا الأعيا: المأخذ الرابع 

دعْنا نقتفِ آثارَ هذه المآخذ مأخذًا مأخذًا، فنذكُر ما فيه، وأسأل االلهَ العونَ .. نًاحس

  .والسَّداد

لاوا  :ِ دَا   

غ يَ صِ  أنَّ  فقرَّراَ= تحدَّث المؤلِّفانِ باستعلاءٍ عن سَريانِ العُجْمة في ألْسُن السلفيِّين المعاصرين 

عرف ويُ ): (١٥(، فقالا في من القرائنِ  الاستغراقُ  ستفادُ ، وإنما يُ قَ فيد الاستغراالعموم لا تُ 

، )غ العموميَ د استعمال صِ جرَّ وليس بمُ منه،  أو بيانٍ ، ظاهر ياقٍ بسِ  المتكلم للاستغراقِ  قصدُ 

ا تنُتقَدُ بو : (في القليل، فقالا اللفظ العامِّ  عندهما هو استعمالُ  ا المحظورُ وإنمَّ  جهٍ والتَّعميماتُ إنمَّ

  ).الكثير أو السائد ى لمرتبةِ قَ رْ مع ما هو قليلٌ لا ي ـَ التعميماتُ  ستعملَ تُ  أنْ : الأوَّل: من وجهينِ 

لا تفُيد الاستغراقَ إلاَّ بقرينةٍ، وأمَّا إفاد�ا ) صيغ العموم(ما قرَّرا أنَّ أ�َّ : لاحظفيُ 

ا تفيد ذلك دون قرينةٍ كما هو الظاهر/للكثير  من أربابِ  فيكونانِ : السائد فمُحتملٌ أ�َّ

لا تفيد : السائد، أي/، ويحُتمل أنَّ صِيَغ العموم تحتاجُ إلى قرائنَ أيضًا لتفيد الكثيرالخصوص

؛ لوجود فُ ا ويلزم التوقُّ شتركً م اللفظُ  الاستغراقَ ولا الكثيرَ إلاَّ بقرينة مرجِّحة، وبدو�ا يكون

 وقولُ  ،قولي أبي الحسن الأشعريِّ  وهو أحدُ  ،ة في العمومِ من أرباب الواقفيَّ  ويكونانِ : الإجمال

  .لافهماة على خِ الأئمَّ  ، وجمهورُ ساقطانِ  المذهبانِ  وهذانِ  الباقلاني

، ولم العامُّ على الكثير أو السائد دون قرينةٍ  أن يدلَّ اللفظُ  ازَ جوَّ  أنَّ المؤلِّفَينِ لاحظ يُ كما 

 أيضًا ك فيهما، أم هو لفظٌ مشترَ )الأكثر(د ته على الكثير من السائح دلالَ رجِّ كيف نُ ا  حَ يوضِّ 

  ! ن قال �ذامَ  ولم أرَ  ؟ح خارجيٍّ ويحتاج إلى مرجِّ 



 
 ٤ 

هم يقُرِّر باتِّفاق السلف؛ إذ كلُّ  فاسدٌ  حادثٌ  فهذا المذهبُ الذي سار عليه المؤلِّفان مذهبٌ 

، وهو مذهبُ أبي حنيفة ، )١(وصاحبيه أنَّ صِيَغ العموم تجُرَى على عمومها إلاَّ بدليل خاصٍّ

م )٢() ٢٠٤: ت( والشافعي ) ٢٥١: ت(، وابن زَنجويه )٣() ٢٢٤: ت(، والقاسم بن سلاَّ
زَني )٤(

ُ
، ومحمد بن نصر المروزي )٦() ٢٨٠: ت(، وأبي سعيد الدارمي )٥() ٢٦٤: ت(، والم

، )٢() ٣١٩: ت(، وابن المنذر )١() ٣١٠: ت(، وابن جرير الطبري )٧() ٢٩٤: ت(

                                                             
/ ٢(فقال في �ذيب الآثار مسند ابن عباس ، عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ى ابن جرير هذا المذهبَ حكَ  )١(

، لة قائلي هذه المقالة لقولهم هذاوكانت ع. لد الميتة إذا دبغلا بأس بجِ : ومحمد، وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة(: )٨٣٥

صلَّى النبي  عمَّ : وقالوا .»رغ فقد طهُ بِ أيما إهاب دُ «: أنه قال صلَّى االله عليه وسلَّمنا من الأخبار عن رسول االله رْ كَ ما ذَ 

اب فذلك على عمومه في كل إه: قالوا، امنه شيئً  من غير أن يخصَّ  »كل إهاب دبغ«: بذلك من قوله االله عليه وسلَّم

  .)ا من ذلك بغير برهان يجب التسليم له من أصل أو نظيرأن يخص شيئً  وغير جائز لأحدٍ : قالوا. دبغ
، نة رسول االله فهو على ظهوره وعمومهفي سُ  افكل كلام كان عام�ا ظاهرً : ()٣٤١/ ١(قال الشافعي في الرسالة  )٢(

على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعضُ الجملة  لُّ يد -بأبي هو وأمي -حتى يُـعْلَمَ حديثٌ ثابِتٌ عن رسول االله 

  .اوكلام الشافعي في هذا المعنى كثير جد�  ،)كما وصفتُ من هذا وما كان في مثل معناه،  دون بعض
القول عندنا على العموم (: )٢٧٠(ثم قال في كتابه الطهور ، السؤر لعموم الكلاب م نجاسةَ ح القاسم بن سلاَّ رجَّ  )٣(

فيه خصوصية شيء منها دون  صلَّى االله عليه وسلَّمولم يأتنا عن النبي  ،ا لا نخص إلا ما خصت السنةلأنَّ  ؛لجميعها

 .)شيء
في كل خمس من الإبل أو الذود «: فقال، ملتهانة جاءت بالعموم بجُ السُّ (: )٨٢١/ ٢(قال ابن زنجويه في الأموال  )٤(

 ما إلاَّ ، دون غيره شيئًامنها ن لأحد أن يستثني لم يكُ ، ةنة عامَّ ا جاءت السُّ فإذ، ثم كذلك حتى أتى على آخرها ،»شاة

 وكما خصَّ ، حين استثناها من المزابنة فأرخص فيها، في العرايا صلَّى االله عليه وسلَّمنة في الذي جاء عنه ته السُّ خصَّ 

، يضحى به خاصة من بين الأزواج الثمانيةوالجذع من الضأن ، ها قبل توديع البيت دون الناسالحائض بالنفر في حجِّ 

  .)نة كثيروأشباه لهذا في السُّ 
 :وقال االله جل ثناؤه، »هميتتُ  لُّ ماؤه الحِ  هورُ هو الطَّ « :صلَّى االله عليه وسلَّم وقال(: )٣٩١/ ٨(قال المزني في مختصره  )٥(

فالمخصوص لا يجوز عند ، امنه شيئً  ن خصَّ وهذا عموم فمَ  ،}يَّارةَِ وَللِسَّ  لَكُمْ  مَتَاعًا وَطعََامُهُ  الْبَحْرِ  صَيْدُ  لَكُمْ  أُحِلَّ {

  .)أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد االله، ةنَّ أهل العلم إلا بسُ 
صرف معانيه إلى أشهر ما تُ ، القرآن عربي مبين(: )٣٤٥/ ١(قال أبو سعيد الدارمي في كتابه النقض على المريسي  )٦(

بعيد  أو صرفه إلى معنىً ، امنه خصوصً  ثلك جاهل في شيءٍ ل مِ ل متأوِّ تأوَّ  فإنْ . وأعمها عندهم، اغا�فه العرب في لُ عرِ تَ 

  .وكلامه في هذا المعنى كثير .)ا فهو على العموم أبدً وإلاَّ  ،نة على دعواهفعليه البيِّ ، عن العموم بلا أثر
ض الجهاد ظاهر هذه الآيات وعمومها أن يكون فرْ فكان اللازم على (: )٤٤(نة قال محمد بن نصر المروزي في السُّ  )٧(

ذلك على خاص  نة أو الإجماع على أنَّ الكتاب أو السُّ  يدَُلَّ   أنْ إلاَّ  ،نفسه إذا أطاق ذلك مسلم في خاصِّ  ا لكلِّ لازمً 

  .)دون عام



 
 ٥ 

وهو اختيارُ  ،، وغيرهم)٤() ٣٢٤: ت(، وأبي الحسن الأشعري )٣() ٣٢١: ت(والطحاوي 

 ا؛ ولهذا حكَى ابنُ جرير الطبريُّ ، وكلام السَّلف في هذا كثيرٌ جد� )٥(ابنِ تيميَّة وابن القيِّم

 -ذلك من عنهم روينا ما على جميعهم إجماع ففي: ()٦(الإجماعَ على ذلك، فقال في تفسيره

                                                                                                                                                                               

ة نَّاطته إيمان حتى تأتي سُ وإم، ىأذً  كلَّ    صلَّى االله عليه وسلَّم النبي قد عمَّ (: )٨١٠/ ٢(وقال في تعظيم قدر الصلاة 

  .)ا دون شيءشيئً  ثابتة تخصُّ 
، ةجَّ تقوم به الحُ  فالخبر على عمومه حتى يأتي خبرٌ (: )٣٦٩/ ٢٤(في تفسيره ) ٣١٠: ت(وقال ابن جرير الطبري  )١(

  .)على خصوصه دالٌّ 
عن ظاهر الحديث  يجوز الخروجُ لا  ؛عند أصحابنا على العموم والأخبارُ (: )١٤٣/ ١(وقال ابن المنذر في الأوسط  )٢(

  .)نة أو إجماع بكتاب أو سُ ولا عن عمومه إلى خصوصه إلاَّ  ،إلى باطنه
لها على حمْ  ل هذه الآيات على ظاهرها وجوبُ حمْ  وجوبِ  وفي(: )٦٥/ ١(وقال الطحاوي في أحكام القرآن  )٣(

عليه إما من    بدليل آخر يدلُّ إلاَّ  من الخاص لى �اوْ ليس بأَ  العامَّ  كان بعض الناس قد ذهب إلى أنَّ   وإنْ ، عمومها

لى �ا من وْ في ذلك أَ  العامَّ  ا نذهب إلى أنَّ ولكنَّ ، ا لا نقول في ذلك كما قالفإنَّ  ،وإما من إجماع، نةوإما من سُ ، كتاب

  .)الخاص
موم عن العموم بغير وليس يجوز أن يعدل بما ظاهره الع(: )١٣٩(ر كتبه الإبانة وقال أبو الحسن الأشعري في آخِ  )٤(

عدل به عن ولا يجوز أن يُ ، على ظاهره أو حقيقته من إثبات اليدين } بيَِدَيَّ  خَلَقْتُ  لمَِا{: كذلك قوله تعالى،  ةجَّ حُ 

عي أن ما ظاهره العموم فهو على أن يدَّ  عٍ ولو جاز ذلك لجاز لمدَّ  .ةجَّ نا إلا بحُ صومُ عاه خُ ظاهر اليدين إلى ما ادَّ 

عيه بغير برهان لم يجز لكم ما هذا لمدَّ  وإذا لم يجزْ ، ةجَّ ظاهره الخصوص فهو على العموم بغير حُ وما ، الخصوص

الله  يدينِ  إثباتَ  }بِيَدَيَّ  خَلَقْتُ  لمَِا{: بل واجب أن يكون قوله تعالى، جةا بغير حُ أن يكون مجازً  عيتموه أنه مجازٌ ادَّ 

وهو يعني ، بيديَّ  فعلتُ : سان أن يقول قائلهمعند أهل اللِّ  لا يجوزُ  كانت النعمتان إذ ؛تعالى في الحقيقة غير نعمتين

  .)عمتينالنِّ 
وقال ).فإنه ما لم يقم الدليل المخصص وجب العمل بالعام): (٤٤٢/ ٦( )٥(تيمية كما في مجموع الفتاوى بنُ قال ا )٥(

د من جميع مفرداته عند التجرُّ له على حمْ  كم الاسم العام وجوبُ حُ ( ):٥٣٩/ ٥( )٥(ابن القيم في زاد المعاد

 .)التخصيص
من الصحابة والتابعين  -ن ذكرناها عنهوهذه الأقوال التي ذكرناها عمَّ (: )٢٠٧/ ٢( ا فيأيضً وقال ) ٢٠٨/ ٢( )٦(

 االلهُ د دوا فشدَّ ولكنهم شدَّ ، عنهم نى بقرة فذبحوها أجزأتْ بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدْ  إنَّ  :من قولهم، والخالفين بعدهم

صلَّى االله  فيما أمر و�ى في كتابه وعلى لسان رسوله، كم االلهحُ  القوم كانوا يرون أنَّ  من أوضح الدلالة على أنَّ  -عليهم

أو ، التنزيل كتاب من االله ه ظاهرُ ما عمَّ  بعضَ   أن يخصَّ إلاَّ ، دون الخصوص الباطن، على العموم الظاهرعليه وسلَّم، 

، عليه الظاهر كم خلاف ما دلَّ التنزيل بحُ  ه ظاهرُ بعض ما عمَّ  إن خصَّ ، ل أو الرسولالتنزي وأنَّ ، رسولُ االله

على نحو ؛ كم الآية على العموموسائر حُ ، ت ذلك الجنس خاصةكم الآية التي عمَّ فالمخصوص من ذلك خارج من حُ 

، في قولنا في العموم والخصوص" املطيف القول في البيان عن أصول الأحك"من " كتاب الرسالة"اه في كتابنا ما قد بينَّ 



 
 ٦ 

 على واضح دليلٌ  - لقولهم بالموافقة صلَّى االله عليه وسلَّم االله رسولِ  عن رُوِّيناها التي الرِّواية مع

 و�ى أمر فيما كِتابِه آيِ  في ثناؤه جلَّ  االله أحكام والخصوص، وأنَّ  العموم في قولنِا صحَّة

 ، فالمخصوصشيءٌ  منه خُصَّ  إذا له، وأنه التسليمُ  يجب ما ذلك يخصَّ  لم العموم، ما على

العامِّ،  ظاهرها على الآية حُكمِ  الظاهر، وسائرُ  العامَّة الآية حُكم مِن حُكمُه خارجٌ  منه

  ).فيه قولنا خالف مَن قول فساد على عدلٍ  ذلك، وشاهدُ  في قلنا ما حقيقةَ  ومؤيِّدٌ 

  : كلامُ أهل اللِّسان العربي من المتقدِّمين من سائر الطوائف

ة السلف، بل هوهذا ليس خاص�  ، )٢(، والمعتزلة)١(عند سائر الطوائف كالكلابيَّة و مستقرٌّ ا بأئمَّ

  .وغيرهم

                                                                                                                                                                               

 وشهاد�م على فسادِ ، القائلين بالخصوص في الأحكام وتخطئتهم قولَ ، ناومذهبهم مذهبَ ، نام في ذلك قولَ وموافقة قولهِ 

منها  صَّ خُ  فإنْ ، ته الآيةما عمَّ  منها بعضُ  ما لم يختصَّ ، العموم على العموم كم الآية الجائية مجيءَ حُ : ن قالقول مَ 

  .)على الخصوص كم الآية حينئذٍ فحُ ، ضبع
ا بأعيا�م عموم لم يخص قومً " يغفر لمن يشاء"قوله عز وجل ( : )٣٧٤(في كتابه فهم القرآن  الحارث المحاسبيُّ قال  )١(

بعد ذلك لكان علينا أن نقف الخاصة  ولولا الأخبارُ  ،ن يشاء مغفرته بعد عموم هذا الخبر بأخبار خاصةفقد عرفنا مَ 

 .)فلما أخبرنا أنه لا يغفر لمن أشرك قطعنا بذلك ،ن يشاء عذابهمَ  علمَ حتى ن
  .)ه االله بآية أخرىكذلك العام إلى أن يخصَّ (: )٨/ ٤(قال الجاحظ المعتزلي في الرسائل  )٢(

يث لا وح ، دلالةولا يخص إلاَّ ، صيغة العموم معروفة(: )٤٦٦(المعتزلي في الوجوه والنظائر  وقال أبو هلال العسكريُّ 

لأنه لا دليل فيه فهو ؛ لا يجوز أن تخص }كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ {: ألا ترى أن قوله، فهو على أصل العموم دليلَ 

: فكأنه قال، على أنه مخصوص فقد دلَّ  }وَأوُتيَِتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ {: وأما قوله تعالى، وصيغته صيغة العموم، على العموم

  .)فإن الأصل لا يبطل به؛ وإذا خرج شيء عن الأصل، والأول مجاز، فهذا الأصل ،شياءالأ أكثرَ  قد أوتيتْ 

الأخبار إذا جاءت  المعتزلة القائلون بالوعيد أنَّ  وأجمعتِ (: )٢٧٦(ين وقال أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميِّ 

 مِثـْقَالَ  يَـعْمَلْ  وَمَنْ  * يَـرَهُ  خَيـْراً ذَرَّةٍ  مِثـْقَالَ  يَـعْمَلْ  فَمَنْ {و ،}جَحِيمٍ  لَفِي الْفُجَّارَ  وَإِنَّ {: من عند االله ومخرجها عام كقوله

، يهم ومحرميهممن مستحلِّ  في جميع أهل الصنف الذي جاء فيهم الخبرُ  فليس بجائز إلا أن تكون عامةً : } يَـرهَُ  شَر�ا ذَرَّةٍ 

ا والخبر ظاهر الإخبار والاستثناء والخصوصية ليسَ  ،ا أو مستثنى منها أنه لا يجوز أن يكون الخبر خاص� وزعموا جميعً 

صصه أو تكون خصوصيته إلا ومع الخبر ما يخُ  عام�ا اا وقد جاء مجيئً وليس يجوز عندهم أن يكون الخبر خاص� ، بظاهرين

  .ثم يجيء الخصوصية بعد الخبر ، ولا يجوز أن يكون خاص�افي العقل

صه ما الذي عليه في ذلك على صِّ ره العموم ولم يكن في العقل ما يخُ واختلفوا إذا سمع السامع الخبر الذي ظاه

  .) :.مقالتين



 
 ٧ 

  .)١(عند الأصوليَّين وهذا هو المستقرُّ 

في ذلك  خالف مِن المرجِئةالأصوليِّين يُشيرون إلى خلاف المرجئة، ومِن أبرز مَن  ونلاحظ أنَّ 

نيأبو منصور الماتريدي  مَن أشار إلى وجود خلاف من  كما أنَّ أول  ،)٢(وهما متأخِّران والباقلاَّ

                                                             
له في  ن لا سلفَ فقال بعض الأحداث ممَّ ): (٩٦: ص( )١(ةفي تقويم الأدلَّ ) ٤٣٠: ت(قال أبو زيد الدبوسي  )١(

الخصوص حتى  الثابت به أخصُّ : عضهموقال ب،  المراد به كالمشتركحكم العام الوقف فيه حتى يتبينَّ  إنَّ : القرون الثلاثة

  .)إنه على العموم حتى يقوم الدليل على الخصوص: وقال الشافعي .تقوم الدلالة على العموم

  ).بمنزلة الخاص، وإحاطة ابعمومه قطعً  كمَ العام يوجب الحُ : وقال علماؤنا رحمهم االله(: ثم قال

بهة في وصف الكلام الشامل بأنه اعلم أنه لا شُ ( ):١٨٩/ ١( )١(في المعتمد) ٤٣٦: ت(وقال أبو الحسين البصري 

  .)من اطراد وغيره إلا وهو حاصل فيه الاسم حقيقةً  ه لا وجه نعلم به كونَ لأنَّ ؛ وعموم على الحقيقة ،عام

وذهب  .غة العربالعموم لا صيغة له في لُ  إلى أنَّ  ذهبت المرجئةُ ( ):٢٠٠/ ٢(إحكامه  في) ٦٣١: ت( وقال الآمديُّ 

ومنهم ، مجاز فيما عداه ،في العموم كره من الصيغ حقيقةٌ ما سبق ذِ  افعي وجماهير المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أنَّ الش

  .وهو مذهب أبي هاشم -كما يأتي تعريفه -اسم الجنس إذا دخله الألف واللامو  ،ر والمعروفن خالف في الجمع المنكَّ مَ 

: قل عن الأشعري قولانوقد نُ ، في الخصوص ومجاز فيما عداه حقيقةٌ  يغهذه الصِّ  الخصوص إلى أنَّ  وذهب أربابُ 

ا قيل في الحقيقة في العموم كم بشيء ممَّ الوقف وهو عدم الحُ : والآخر، القول بالاشتراك في العموم والخصوص: أحدهما

  .القاضي أبو بكر ووافقه على الوقفِ ، والخصوص أو الاشتراك

  ).ينمن الأصوليِّ وعلى كل واحد من القولين جماعةٌ 
لأنَه أَمرهم ؛ قرعْ السمع عموم الخطاب وقتَ : �ذه الآية على قومٌ  ثم استدلَّ (: )٤٩٠/ ١(قال الماتريدي في تفسيره  )٢(

  .فثبت أنَه على العموم؛  بعد البحث والسؤال عنهاإلاَّ ، ولا ماهيتها وقت الخطاب، بذبح بقرة لم يبين لهم كيفيَّتها

  ".عليهم  د اللَّهُ دوا على أنفسهم فشدَّ لكنهم شدَّ ، لو عمدوا إلى أدَنى بقرة لأَجزأ�م": في الخبرأَلا ترى ما روي 

ثم في ...لا يقوله مسلم، فذلك كفرٌ ، كمهوبدُُوٍّ في حُ ، في أمَره لحدوث شيءٍ ، لأنَه دعوى على اللَّه؛ لكن هذا لا يصح

 أ�ا لو حملتْ : ا ذكرنامَ لِ ؛ تأْخير البيان على تقدم الأَمر به جواز: والثاني. .:.الآية دليل خصوص الخطاب من وجهين

ل هِ ن جَ مَ  فذلك حالُ ، وحدوث في الأحكام والشرائع دوٌّ فهو بُ ، ر الخصوصثم ظهَ  -وهو مرادها -على العموم

  ..)تعالى اللَّه عن ذلك، والنهايات العواقبَ 

، اإذ غاية التخصيص أن يكون نسخً ؛ شنيع منه لكن هذا غلطٌ  ،على ابن جرير الطبري أبا منصور يقصد الردَّ  ويبدو أنَّ 

، االتخصيص ليس نسخً  الناس أنَّ  والصواب الذي عليه جمهورُ ، وليس من البدوات في شيء، وهو جائز في الأحكام

 يٌّ وهو عِ ، لظاهرا لأنَّه خلافُ ؛ ولهذا فإن الصواب أن التخصيص لا يأتي على أكثر أفراد العام؛ ملِّ المتكوإنما بيان لإرادة 

  .في اللسان

بل هي معرضة  ،ليست موضوعة للاستغراق والعموم )كل(لفظة  فإنَّ (: )٧٥٤/ ٢(في الانتصار للقرآن  وقال الباقلاني

تمل وكل لفظِ يَدَّعي القائلون بالعموم أنه موضوع هو محُ ، )مَن(و )أيُّ (و )سائر(و )جميع(وكذلك ، للعموم والخصوص

  .)للعموم والخصوص



 
 ٨ 

م  -المتقدِّمين هو ابنُ جرير الطبريُّ  وهو بعد القرون المفضَّلة، ثم أشار أبو الحسن  -كما تقدَّ

  .الأشعري إلى نزِاع المرجئة في كتابه مقالات الإسلاميِّين

لى القرمطة ف، وإمَّا أن يفُضي إغة والتوقُّ وهذا المذهب الإرجائي يفُضي إمَّا إلى اللبس في اللُّ 

  .في اللغة، وهو مِن جنس المذهب الهرمونوطيقي الحديث

ا بتقريرٍ ما، فأتيَ في غالب تقريرا�ِ  اهُ اينَ النقل عن ابن تيمية وبَ من ا المؤلِّفَينِ أكثرَ العجيبُ أن و 

ف ال، وسَخَّ هَّ ه بالطماطم والجُ ف أصحابَ وصَ ا، حتى ا ضروسً ة حربً تيميَّ  عليه ابنُ  شنَّ قدْ 

  ! رذمةهم بالشِّ ووصفَ  مذهبهم،

 من ماطمالطَّ  بعض بهاتشُ  من بهةٌ شُ  وهذا( :)١١٣/ ٣١( في مجموع الفتاوى كما  فقال

، انقضً  أو ارجوعً  الاستثناءُ  لكان ةً عامَّ  يغالصِّ  هذه كانت لو: قالوا مالعموم؛ فإ�َّ  منكري

  ).جهل وهذا

 الواقفة نمِ  العموم ريمنك مذهبُ  فهو( :)٤٤٢/ ٦( الفتاوىفي مجموع  أيضًا كما وقال

 فهذا الاستدلال من امانعً  يكن لم وإن. إليه نتسبْ يُ  لم سخيف مذهب وهو والمخصِّصة،

؛ فإنهيُ  لا وهذا الظواهر، من غيره من أضعفُ  العموم دلالة: يقال أن هغايتُ  ضائع كلامٌ   ما قرُّ

 العموم أنَّ  لكم مسلَّ  الذي نمَ ": اثانيً " يقال ثم. بالعامِّ  العملُ  وجب صالمخصِّ  الدليلُ  يقم لم

  ).!؟ضعيف دليلٌ  صٌ مخصِّ  له يظهرْ  لم الذي دا�رَّ 

ص اللفظ العامَّ بمجرد الاحتمالات؛ قال ن خصَّ عوا على مَ شنَّ  من أهل العلم قينبل إنَّ المحقِّ 

في دلالة العام باحتمال  حَ دْ القَ  إنَّ : ()٦٨٣/ ٢() الصواعق المرسلة(ابن القيم في 

؛ )أخباره ه وفائدةَ ه ونواهيَ بطل أوامرَ قه بآياته، ويُ لْ االله على خَ  ججَ بطل حُ يُ  ...الخصوص

  !بالهوى أو بالقرعة ونحو ذلك؟  ص اللفظ العامَّ صِّ فكيف بمن يخُ 

ا مخالِفٌ لقول جماهير المسلمين ولكلام ابن تيميَّة ضعيف جد�  أنَّ هذا قولٌ  :وخلاصة القول

في مخالفة هذه الجموع الأصوليَّة دون دليل أو حُجَّة  دِه حُجَّةٌ الذي يَظنَُّانِ أنَّ مجرد إيرا

  ! يذكراِ�ا

�ذا القول  بعضُ المرجئة ثلماذا تشبَّ : سؤال حائر تبادر إلى الذِّهنهذا التقرير ي بعدَ و 
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  الضعيف؟ 

على مشرحة ابن  -)المستغرق لجزئياته(مذهب منكر صيغ العموم  -هذا المذهبسأترك 

/ ٦( في مجموع الفتاوى كما  هذا القول الضعيف، قال لنا نشأةَ  حَ ة؛ ليوضِّ يَّ ة العلمتيميَّ 

في العلم  مستقرٌّ  مذهب لها طائفةٌ  ولا إمامٌ  اأيضً  أنكره فما"  اللفظي العموم"  اوأمَّ : ()٤٤٠

ة ر بعد المائه بعد المائة الثانية وظهَ ث إنكارُ نكره؛ وإنما حدَ ن يُ مَ " القرون الثلاثة"ولا كان في 

ن ن أهل المرجئة مَ ومِ ". أهل السُّنة"زين للعفو من ا من ا�وِّ ه إمَّ إنكارِ  سببِ  الثالثة، وأكبرُ 

 دَ جحَ  ة بعموم آيات الوعيد وأحاديثه، فاضطره ذلك إلى أنْ ا ناظره الوعيديَّ مَّ ه لَ ضاق عطنُ 

. ارمضاء بالنَّ من الرَّ رع، فكانوا فيما فرُّوا إليه من هذا الجحد كالمستجير العموم في اللغة والشَّ 

ا فقد الوعيد في آية وإن كان عام�ا مطلقً  ن أنَّ مِ ": للوعيدية"السديد  ولو اهتدوا للجوابِ 

د وإن لى بجواز العفو عن المتوعَّ وْ أَ  -نن المستقيمةا على السَّ جريً  -د في آية أخرىص وقيِّ صِّ خُ 

وبة، وليس هذا موضع تقرير ذلك؛ ق، وغير ذلك من الأجا للوعيد المطلَ ا؛ تقييدً نً كان معيـَّ 

بل العلم : قالوإن كان قد يُ . كرهعن ذِ  روا العموم بما يضيق هذا الموضعُ فإنَّ الناس قد قرَّ 

رقةٌ قليلة يجوز ف، والمنكرون له فِ رْ من اللغة والشرع والعُ  بحصول العموم من صيغه ضروريٌّ 

ن جحد العلم بموجب الأخبار معرفتها؛ كما جاز على مَ  بُ الضروريات أو سلْ  عليهم جحدُ 

  ).المتواترة، وغير ذلك من المعالم الضرورية

 في ليس: وقالوا ،العمومَ  المرجئة من قومٌ  فأنكر: ()٤٨١/ ١٢( في مجموع الفتاوى كما  وقال

تزموا ذلك ة والشيعية، وإنما الْ الأشعريَّ  وبعض المرجئة من العموم في الواقفية وهم، عمومٌ  اللغة

 يغُ صحيح والصِّ  بل العمومُ : وقالت المقتصدةُ . المؤمنين في نصوص الوعيد جميعُ  لَ  يدخُ لئلاَّ 

لين والآخرين جميع الخلائق من الأوَّ  العامَّ يقبل التخصيص؛ وهذا مذهبُ  عموم؛ لكنَّ  صيغُ 

  ).ذمةَ رْ  هذه الشِّ إلاَّ 

  إلى المؤلِّفَينِ؟ هذا الفَهمُ ل كيف تسلَّ : سؤالٌ آخر يتبادر إلى الذهنو 

  : يبَدو أنَّ ذلك راجع إلى سببين

وا أنَّ هذا فظنُّ منفصل؛  المخصوص بمخُصِّص د، والعاما�رَّ  هما بين العامِّ خلطُ : السَّبب الأول

لا يجوزُ أن يستغرقَ أغلبَ = هو هذا، وابن تيمية يقُرِّر أنَّ العامَّ المخصَّص بمخُصِّص منفصِلٍ 



 
 ١٠ 

 أن يجوز لا العامُّ  واللفظ( :)٤٣٢/ ٦( الفتاوى في مجموعأفراده، فقال في هذا الصدد كما 

 عنه هنزَّ يُ  يٌّ وعِ  تلبيسٌ  ذلك ؛ لأنَّ متصلة قرينةٍ  بلا الكثير دون الصور من القليل على مليحُ 

  .)الشارع كلامُ 

  !وهذا بخِلاف العامِّ الذي لم يخُصَّص، أو العامِّ المخصَّص بمخصِّص متصلٍ 

 : ()٤٤٢/ ٦( في مجموع الفتاوى قالكما   ،و على عمومهفأمَّا العام الذي لم يخُصَّص، فه

  ).بالعامِّ  العملُ  وجبَ  صالمخصِّ  الدليل مقُ ي ـَ لم ما هفإنَّ 

  .فيجوز أن يرُاد به القليل ،وأمَّا العامُّ المخصوص بمخصِّص متصل

: ، فقالا)جمة لسانيةوعُ  خطأٌ (الاستثناءات  إيرادَ  ن أنَّ فان مِ ره المؤلِّ ما ذكَ هو : السبب الثاني

ذكر الاستثناءات؛  الوحي مملوء بالتعميمات مع وجود استثناءات، ومع ذلك لا يلتزم الوحيُ (

  ).أصلاً  التعميم لا يستلزم الاستغراقَ  لأنَّ 

ص خصِّ ص بمُ صِّ إذا خُ  العلماء والأئمة على أنَّ اللفظ العامَّ   فجمهورُ وهذه مجازفة، وإلاَّ 

ا ص لظننَّ نا بالمخصِّ مُ لْ ، ولولا عِ مراد من اللفظ العامِّ  ص غيرُ ذلك المخصَّ  عُلم أنَّ : لمنفصِ 

ا هل ص يدلُّ على إرادته للعموم، وأمَّ م عن بيان المخصِّ ه فيه، ومجرد سكوت المتكلِّ دخولَ 

  ! قولان مشهورانفالأزمان والأحوال أم هو مطلق فيها؟  اللفظ العامُّ في الأشخاص يعمُّ سائرَ 

/ ١( دقيق العيد في إحكام الأحكام ن ابن تيمية حتى قال ابنُ في زم وهذه المسألة ثارتْ 

 على وردت إذا العموم صيغة إنَّ : قالوا بأن -منه يقرب وما - العصر أهل بعضُ  عَ ولِ أُ ( :)٩٨

 والمكان، والأحوال الزمان في ذلك، مطلقةً  في ةً عامَّ  كانت الأفعال؛ على أو مثلاً  الذوات

 ين؛ وعليه فإنَّ طائفة من الأصوليِّ  في الأحوال، وهو قولُ  ةمَّ عا اح أ�ثم رجَّ  ،)والمتعلقات

 .لمنفصِ  دليلٍ ؛ لوجود داخلة في اللفظ العام في أدلَّة أخرى غيرُ  الواردةَ  والشروطَ  حترازاتِ الا

ق في الأحوال، وهذا هو في الأشخاص مطلَ  ين إلى أنَّ اللفظ عامٌّ وذهب طائفةٌ من الأصوليِّ 

 القولين؛ وعليه لا تكون تلك الشروطُ  من كتبه، وهو أظهرُ  في مواضعَ  ةابن تيميَّ  اختيارُ 

  .العموم بين الأشخاص والأحوال لِّ للفظ العام لاختلاف محَ  صاتٍ مخصِّ  والاحترازاتُ 

؛ المؤلِّفَينِ فَهِمَا فَـهْمًا خاطئًا، وليس لهما حُجَّة في أيِّ واحد من هذين المذهبين أنَّ : والمقصود
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 ةُ حَّ صِ  ماهنهب عن ذِ ، وعزَ  متصلاً ص لا يكون إلاَّ المخصِّ  على أنَّ  ماكلامه  يَابن ـَ اإذ هم

العام  فيما يتناوله اللفظُ  باطلة كتحكُّم المستدلِّ  يلزم منه لوازمُ  ماص المنفصل، وكلامهالمخصِّ 

  .صراعيهالقرمطة على مِ  ا يفتح بابَ بقي ما يشاء؛ ممَّ خرج ما يشاء، ويُ من أفراده، فيُ 

 الإطلاقُ : هدِ يِّ الكلام وجَ  من فصيحِ ): (١٥( في ة حين قالاقلاه عن ابن تيميَّ ا نَ م :تنبيه

  .إلخ.) .والتعميم عند ظهور قصد التخصيص والتقييد

د ظهور قصْ (قرينة، وهو  النزاع؛ لوجودِ  محلِّ  ه خارجُ ؛ لأنَّ لكلامهما موافقةٌ  ليس فيه

  .راد به الخاصُّ الذي يُ  امِّ ن جملة العةٌ عليهما، وهو مِ جَّ ؛ فهو حُ ..)التخصيص
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بين تحقيق المناط  لم يفُرِّقاَشنيع في المصطلحات الأصوليَّة؛ حيث  حصَل من المؤلِّفَينِ خلْطٌ 

قالا في ..) لحقمن أمَّتي يقاتلون على ا لا تزال طائفةٌ : (في أثناء شرحِهما لحديث؛ فوغيره

إنَّ ألفاظ الحديث وموارد استعماله قبل طبَقة أهل الحديث هي في  :فالذي نقوله): (٦٣(

مْكِن أن يلحقَ �م غيرهُم . ا�اهدين أصالةً : المقاتلين في سبيل االله قتالاً مشروعًا
ُ
نعم من الم

  ) ا بالحديثيبقى هذا إلحاقً ولكن ...أو بطريق تحقيق المناطبطريق الإضافة القياسية 

 ،الأحاديث اشترطتِ القتالَ للظهورِ  ثم علَّقَا على كلامٍ لأبي قتادة الفلسطيني في تقريره أنَّ 

للطائفة  على الاشتراط، فإنَّ وصْف القتال هو وصفٌ  وليس في لفظ الحديث ما يدلُّ : (فقالاَ 

  ).شرطفإنَّ الوصفَ غيرُ الوسواء أكان الوصف كاشفًا أو مؤسِّسًا؛  ،المنصورة

 ؛فإنَّ كثيراً من ا�اهدين في سبيل االله عبر التاريخ لم يكونوا على عقيدةِ أهل الحديث: (وقالا

فما البيِّنةُ على إخراجهم من الحديث؟ ويلزم مِن ذلك الفهمِ تصويبُ عقيدة كلِّ مَن ظهر 

تثبت له  على الباطل في سبيل االله، وهذا لا يمكن القول به، فإنه ما دام المسلمُ مسلمًا

فهو على الحقِّ ظاهر في ذلك الموضع، ولا  ،أحكامُ الإسلام، وما دام مسلمًا وينصر الحقَّ 

  ).يستلزم ذلك أن يكون ظاهراً على الحق في كل موضع

المسلمين حملََةُ الحقِّ   معنى ظهور طائفة من المسلمين على الأعداء، وأنَّ ليس فيه إلاَّ : (وقالا

  ..) االمحفوظ لا يبَيدون أبدً 
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  : وخلاصة ما توصَّل إليه المؤلِّفان الآتي

بالمقاتلين، ويحتمل عندهما أن يدخل غيرُ المقاتلين  مخصوصٌ أنَّ حديث الطائفة المنصورة  - ١

يجوز أن يلحقَ به ما في (، أو )من الممكن أن يلحقَ �م غيرهم: (في الحديث، أو كما يقولان

تيقَّنًا، وإنما ممكنٌ جائز، ومعنى ذلك أنَّ قصْرهَ على ، فنلاحظ أنَّ دخولَ غيرهم ليس م)معناه

هما أثناء ردِّهما على أبي قتادة الفلسطيني يمنعانِ منه منعًا جازمًا لا ممتنع، لكنَّ  المقاتلين ممكنٌ 

ليس في لفظ الحديث ما ): (٦٣(بأنه ليس مقصوراً على المقاتلين وحْدَهم، أو كما يقولان في

  .اشتراط القتال :أي ،)على الاشتراط يدلُّ 

الصحيح ): (٦٤(تارةً يذهبانِ إلى التفريق بين الطائفة الظاهرة، والفرقة الناجية، فقالا في - ٢

م ا�اهدون أصالة، كما يدلُّ  سياق الحديث،  التفريق بين الطائفة الظاهرة على الحق، وأ�َّ

هي الفرقة الناجية، ويقُال فيها  ، وتارةً الطائفة الظاهرة)على فرْض ثبو�ا -وبين الفرقة الناجية

الصحيح أنَّ الكلام فيه، أو في المعنى الإلحاقي إنْ رُمنا ): (٦٧(ما يقُال في تلك، فقالا في

 ).الدقةَ كالكلام في حديث الفرقة الناجية

ولا يلزم ): (٦٥(أنَّ هذه الطائفة المنصورة تَـنْصُر الدِّين، لكنها غير معصومة؛ إذ قالا في  - ٣

  ).ا عصمةُ هذه الطائفة من أبواب أخرى من الخطأ والضلالةمن هذ

فوا هذا الحديث في صِراعهم مع أهل الرأي والمتكلِّمين باعتبار أنَّ أهل الحديث وظَّ ( أنَّ  - ٤

  ).٦٥(كما في ) الردَّ عليهم جهاد

ليس ): (٦٥(قالا في ؛بين طوائف أهل القِبلة على أنَّ الحقَّ موزَّعٌ  أنَّ غاية الحديث يدلُّ  - ٥

فالكلام في الحديث على أقصى تقدير كالكلام  ؛من دليل على أ�ا واحدة متعيِّنة في جماعة

ونلاحظ أنَّ هذا ينُاقض كلامَهما في أنَّ الفرقة الناجية غيرُ الطائفة ). على الفرقة الناجية

  .المنصورة

فعلى أي  ؛د السلفيِّينمِن أهل الحديث قديماً وحديثاً مَن ليس مرضيَّ العقيدة عن(أنَّ  - ٦

  ..أساس يستثنون من ذلك الحديث؟

  ليس المرادُ بأهل الحديث مجرَّد المشتغلين به، بل العالِمون العاملون به: فإن قيل
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م لا يحَضُر في ذهنهم عند إطلاق أهل السلفيُّ : فنقول ون المعاصِرون لم يُشيروا إلى ذلك؛ لأ�َّ

  ).٦٦- ٦٥(ا فيكم..) الحديث إلاَّ الطبقة المعيَّنة

شائك، دقيقُ المدرَك، وعِرُ  حديثٌ = والحقيقة أنَّ الكلام حول حديث الطائفة المنصورة 

ل شديد، وتوفيق مِن االله وتسديد، وأسأل االله أن يرُينَا الحقَّ حق�ا يحتاج إلى تأمُّ .. المسلَك

  ..ويَرزقُنَا اتِّباعَه، ويرُينَا الباطلَ باطلاً ويرزقُنَا اجتنابهَ

أنَّ أوضِّحَ أنَّ غاية المؤلِّفَينِ من ذِكر هذا الحديث هو تخطئةُ أهل الحديث، وأ�م  حبُّ وأُ 

  .مخالفِون لظواهره، ومخالفون للصحابة، وأنَّ الحقَّ ليس محصوراً فيهم

 ه لا يُسعف المؤلِّفَينِ على المراد؛ لأنَّه لو قدِّر صحَّةُ هذا فغايته أ�م أخطؤوا، ولم يقُلوهذا كلُّ 

على قول الصحابة، أو أ�م لا  حُجَّةٌ ) الجيل الرابع(إنَّ قول  :أحد من الأوَّلين والآخرين

  !فكيف إذا خالفوا الصحابة؟ ؛يخُطئون إذا خالفوا غيرهم

كثير نبـَّهْنا على   ولا ريبَ أنَّ أهل الحديث لم يخالفوا الصحابة، وإنما حصَل من المؤلِّفَينِ خلطٌ 

، وسنُركِّز في جوابنا هذا على الأخطاء الأصوليَّة؛ إذ حصلتْ منهما بعضه في الجزء الأوَّل

  : أن تصدُر من أمثالهما أخطاء ما ينبغي

إذ جعلاَ من طرق تعدية الحُكم من وصف القتال إلى أهل  ؛زلَّة تحقيق المناط :الأولى

 يزجَّانِ بأيِّ كلمة ويبدو أنَّ المؤلِّفَينِ ! وهذه زلة أصوليَّة عجيبة ،)طريق تحقيق المناط(الحديث 

 ؛يرُاد �ا تنزيلُ الوصف الثابت على الأعيان) تحقيق المناط(أصوليَّة دون علم بمعناها؛ إذ جملة 

 في ةلَّ العِ  وجود معرفة في النظرُ  فهو المناط تحقيق( :)٣٠٢/ ٣( الإحكامقال الآمدي في 

  ).استنباط أو إجماع أو بنص معروفةً  كانت وسواء نفسها، في هاعرفتِ مَ  بعدَ  الصور آحاد

فهو يحصل بعد ثبوت الوصف الذي ينُاط به  ؛فتحقيقُ المناط انتقالٌ من الوصف إلى الواقع

فيَعمِد ا�تهد إلى تنزيله على الواقع؛ ولهذا لم ينازعْ أحد في جوازه من منكري = الحُكم 

عدالة الشاهد،  القياس وغيرهم، فإذا ثبَت لدى الفقيه وجوبُ استقبال القبلة، واشتراط

ق الوصف فيأتي ا�تهدُ فيتأكَّد من تحقُّ ...ووجوب النفقة بالمعروف، والمماثلة في جزاء الصيد

 في كالاجتهاد: ()٣٣٦/ ٧( درءتيمية في القال ابن  ؛على المعيَّنات، هذا هو تحقيق المناط
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 للمرأة بالمعروف ه، والنفقالمعينَّ  الشخص لعدْ  في الاشتباه، والاجتهاد عند بلةالقِ  تعيين

 الرحم لة، وصِ المعينَّ  المال إتلاف في الواجب ، المثلالمعينَّ  للصيد أو الصيد لنوع المعيَّنة، والمثل

  ..).الواجبة

، أو البحث في أبعاد )تخريج المناط(في دَلالات النص، و في كلامِ المؤلِّفَينِ هوومحل البحث 

  ! اللَّفظ والمعنى

ا يُستعمل إذا ليف) تحقيق المناط(وأما س من طرُق توسيع دلالات النص لفظاً أو معنىً، وإنمَّ

مول المبنيِّ على فهو بعد ثبوته من جِنس قياس الشُّ  ؛ثبت عمومُ اللفظ وشمولهُ للنوع أو العين

ودلالاته ) القتال(ومحل النزاع هو البحث في الوصف  ،أو الوصف المشترك ،تسليم العموم

  .ونطاقه

 غَلطةٌ  - طريقًا آخر لتوسيع دلالة النص لفظاً أو معنى) تحقيق المناط(جعْل أنَّ  :والمقصود

  !فكيف بأساطينِ الأصولِ ونقَّاد السلفيَّة؟ ؛شنيعة عندَ مبتدئ في الأصول

 تحقيق إلى وافتقر اقطعً  الحكم مناطُ  منه رفعُ  ما: ()٣٢٢( )المستصفى(في  قال الغزاليُّ 

  ).الصيد اءجز  في بهالشَّ  طلب: المناط، مثاله

 في ةلَّ العِ  معرفة إلى النظر هو: المناط تحقيق: ()٩٦/ ١()  النظرتقويم(وقال ابن الدهان في 

 بولَ قَ  عليه لينبني ؛عدلاً  الشاهد هذا كون كتعرُّف،  نفسها في تهاصحَّ  بعد الصور آحاد

  ).شهادته

 وجود معرفة في رُ النظ فهو المناط تحقيق : ()٣٠٢/ ٣( )إحكام الأحكام(في  وقال الآمديُّ 

 أو إجماع أو بنص معروفة كانت وسواء، نفسها في معرفتها بعد الصور آحاد في العلة

، استقبالها وجوب مناط افإ�َّ  القبلة هةجِ  في بالنص، فكما معروفةً  كانت إذا اأمَّ  .استنباط

  ).النص بإيماء معروفة وهي

 عليها فقالمتَّ  لةالعِ  تحقيق فهو: المناط تحقيق: ()٣٨٩() الفصول تنقيح شرح(في  وقال القرافيُّ 

 ينالتِّ  في الربا في ويختلف، الغالب وتالقُ  هي باالرِّ  في العلة أن على فقيتَّ  أن الفرع، مثاله في

  ).وغيره الحجاز إلى انظرً  لا الأندلس، أو في اغالبً  قتاتيُ  أنه على بناءً 



 
 ١٥ 

 الشارع يعلق أن: وهو المناط، قيقتح: ()١٦/ ١٩() الفتاوى مجموع(قال ابن تيمية كما في 

 الكعبة باستقبال كأمره،  الأعيان بعض أو الأنواع بعض في ثبوته في فينظر كلي بمعنى كمَ الحُ 

  الخمرَ  وكتحريمه، الشهداء من نرضى نممَّ  جالنارِ  من شهيدين باستشهاد وكأمره
َ
ر؛ سِ يْ والم

 في النظرُ  فيبقى. ذلك والطلاق؛ وغير ديةالفِ  بين وكتفريقه، ارةبالكفَّ  اليمين تحليلَ  هضِ وكفرْ 

 من هي هل: الأعيان بعض طلاق؟ وفي أو وفدية سريْ ومَ  ويمين خمر هي هل: الأنواع بعض

 ذلك؛ فإنَّ  ؟ ونحوضيٌّ رْ مَ  عدلٌ  الشخص بلة؟ وهذاالقِ  مستقبلُ  يالمصلِّ  هذا النوع؟ وهل هذا

  ).المسلمين بين عليه قفَ متـَّ  الاجتهاد من النوع هذا

إذ قرَّر المؤلِّفانِ أنَّ أهل الحديث لا يتناولهم الخطابُ إلا بنوع من  ؛الجزم بالنفي :ثانيةال

، فقد خُيِّل إليهما حصرُ طرق )ولكن يبقى هذا إلحاقاً بالحديث: (الإلحاق، أو كما يقولان

قَ لشمول ولو سلَّمْنا أنه لا طري.. فيبقى ذلك مجرَّدَ إلحاق... تعدية الحُكم في ذينك الطريقين

ا من أزْره حينما أرادَا : النصِّ لأهل الحديث إلاَّ بالقياس فهو حُجَّة لا سيَّما أنَّ المؤلِّفَينِ شدَّ

  ! فهو مجرَّد إلحاقٍ  ؛والآن يقُلِّلان منه.. الانتصار لأهل الرأي

طةً في مبسو  - يجهلها المؤلِّفان -فكيف إذا كانت طرُق شمول النصِّ للَِّفْظ المسكوت عنه كثيرةً 

  !دواوين أصول الفقه الفارغة عندهما؟

إذ حصراَ طرُقَ تعدية الحُكم لأهل الحديث في  ؛الجهالة بطُرق تعدية الحُكم :الثالثة

على عدم  ، وهذا يدلُّ )الإضافة القياسيَّة(أحدهما تمَّت مناقشته، فبقي طريق  ؛طريقين

ومنها ما يكون دخولهم أوَْلى من  ،عِنايتهما بأصول الفقه وطرائق التعدِيةَ؛ إذ هي كثيرةٌ 

  : المقاتلين؛ وهي كالآتي

طريق فَحْوى الخِطاب؛ وذلك بالتنبيه بالأدْنى على الأعلى؛ فيكون حُكم المسكوت أقوى  - أ

هَرْهمُاَ وَلاَ  أُفٍّ  لهَمَُا تَـقُلْ  فَلاَ {: مِن حُكم المنطوق كقوله تعالى فهو  ،]٢٣: الإسراء[} تَـنـْ

ويمكن أن يستدلَّ على أنَّ أهل .. لضرب قصدًا بطريق فحْوى الخِطابيتناولُ النهيَ عن ا

العلم والحديث داخلون في الحديث بطريق فحْوى الخِطاب؛ لأنَّ نُصرََ�م للدِّين أعظمُ مِن 

  .وهو الأعلى ،على الجهادِ العِلميِّ  -وهو الأدْنى - نصرة المقاتلين، وإنما نبَّه بالقِتال

والفَرْق بينه وبين فحْوى الخطاب، هو أنَّ  - ا أشار إليه المؤلِّفانوهو م :طريق القياس -ب
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فهو فحْوى : بالأدنى على الأعلى نبيهالمتكلِّم إنْ قصَد الصورة المسكوتَ عنها من لفظه بالت

الخطاب، وإنْ لم يكن المتكلِّمُ يقصد شمولَ لفظه للصورة المسكوت عنها، لكن قد تكون 

فهذا هو قياسُ المساوي، وقد تكون الصورةُ  ؛لةً للصورة المنطوق �االصورة المسكوت عنها مماثِ 

  ! فهما طريقان ؛فهذا هو قياس الأَوْلى ؛المسكوتُ عنها أَوْلى من الصورة المنطوق �ا

أنَّ وصْف القتال والظهور ا�رَّدينِ لا مدْحَ فيهما باتِّفاق العلماء؛ ولهذا لم تمُْدَح الدولة  -ت

فعُلِمَ من هذا  ؛لا الدولة البويهيَّة ولا نظائرهمُا مع ما حصَل لهما من ظهورٍ وقِتالالفاطميَّةُ و 

، وأهل الحقِّ وخاصَّته )االله بأمر قائمةٌ : (وقوله ،)على الحقِّ : (أنَّ الوصف الأهَمَّ هو قوله

السائرون  ،ههم أهلُ الحديث العالِمون بأمْر االله و�ي= والقائمون بأمر االله، المنافِحون عن دِينه

  .كما دلَّت عليه الأحاديثُ   ،على منهاج الصَّحابة رضي االله عنهم

أنَّ المقصود من القتال هو الجهاد، وقد نبَّه القرآن إلى أنَّ الجهاد يحصُل بالعلم الشرعي   -ث

 وَجَاهِدْهُمْ {: قال تعالى ؛مِن أعظم الجهادِ وأكبره كما يحصُل بالسِّلاح، بل الجهاد العلميُّ 

يتناول العلماءَ ) يقاتلون(وإذا تقرَّر هذا، وأنَّ مدلول لفظ  ،]٥٢: الفرقان[} كَبِيراً جِهَادًا هِ بِ 

وأنَّ أهل الحديث مَشْمولون بعمومِ  ،فعندها نستعملُ تحقيقَ المناط= تناولَ اللفظ لعموم أفرادِه

  .البيانبالعلم و  مجُاهِدين ومُقاتلِينويكون العلماءُ  ،اللفظ، وهو ليس إلحاقاً

 بن يدُ حمُ  قال: ()٢٥/ ١( أخرج البخاري في صحيحه ؛في الحديث إشارةً إلى العلم أنَّ  -ج

 دِ رِ يُ  نمَ «: يقول صلَّى االله عليه وسلَّم النبيَّ  سمعتُ : يقول امعاوية خطيبً  سمعتُ  :الرحمن عبد

 رأمْ  على قائمةً  ةُ الأمَّ  هذه الَ تز  عطي، ولنيُ  واالله مٌ قاسِ  أنا ، وإنماينالدِّ  في ههْ فقِّ يُ  اخيرً  به االلهُ 

  ).»االله أمر يأتيَ  خالفهم، حتى نمَ  يضرُّهم االله، لا

إنَّ هذه جمَُلٌ  :فلاحِظ أنَّه ذكَر الفقه في الدِّين، ثم أشار إلى الطائفةِ المنصورة، وقد يقُال

س مختلفة معطوفٌ بعضُها على بعض بحرف الواو، وهي لا تفُيد السببيَّة، بل هي مِن جِن

  .دَلالة الاقتران، بل أضعفُ منها

والغرضُ هنا هو بيانُ الطرق الأصوليَّة التي يمُكن �ا شمولُ هذه الآثار لطائفةِ أهلِ الحديث 

  .لفظاً أو معنىً 
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ليس في : (أنه ليس في الحديث اشتراطُ القتال، فقالا إذ قرَّر المؤلِّفانِ  ؛شرطيَّة القتال :الرابعة

بطرائق الاستدلال؛ إذ  ظاهر، وجهالةٌ  ، وهذا غلطٌ )لى الاشتراطع لفظ الحديث ما يدلُّ 

مناسِب مؤثِّر ملائِمٌ، وهو حُجَّة عند  مشتَّقٌ  وهو وصفٌ  ،)يقاتلون(الحديثُ ورد فيه لفظ 

ما ثبَت بالنصوص أنَّ الجهاد طريقُ : ، ووجه مناسَبَتِه وتأثيره في الظهور)١(جمهور الأصوليِّين

 )٢٧٤/ ٣(في سُننه  داود وأبما أخْرجَه  :منها ؛نَّ تركَه سبيلُ الذِّلَّة والخنوعالعِزَّة والظهور، وأ

، ينةبالعِ  متبايعتُ  إذا: (يقول صلَّى االله عليه وسلَّم االله رسولَ  سمعتُ : مر، قالعُ  ابن عن

 حتى عهزِ نْ ي ـَ لا لا� ذُ  عليكم االله طسلَّ  ؛الجهادَ  رع، وتركتمبالزَّ  ميتُ ضِ ر، ورَ قَ الب ـَ أذنابَ  وأخذتم

صلَّى  االله رسول قال: قال، الصِّدِّيق بكر أبي عن )٢(الأوسط المعجم ، وفي)ينكمدِ  إلى عوارجِ تَ 

  ).بالعذاب االله همعمَّ  إلاَّ  الجهادَ  قومٌ  ترك ما(: االله عليه وسلَّم

  .الإلاَّ بالقت أنَّه لا يحَصُل لتلك الطائفةِ ذاتِ الاعتقادِ الحقِّ في الجملة ظهورٌ : ومفهومه

فيما يبدو لا يعَرفانِ الشَّرط المعنويَّ؛  إذ المؤلِّفانِ  ؛الجهالة بالشَّرط المعنوي :الخامسة

بالمعاني، وإلاَّ فإنَّ  على الحروف، وجهالةٌ  وهذا جمودٌ  ،)الوصف غير الشرط: (حيث قالاَ 

كافِئ الرجل ( هي بمعنى) كافِئ الرَّجُلَ الكريمَ : (ا، فمثلاً جملةالوصف قد يكون شرطاً معنوي� 

ون بمفهوم الصِّفة لا سيَّما في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ممَّن يحتجُّ  ،)إنْ كان كريماً

  .والشرط

) ١٦٤/ ٥() المحيط البحر(قال الزركشي في  ؛حاة مع عِنايتهم بالألفاظ لم يجَمُدوا عليهاوالنُّ 

 يقومُ  ما أو، "، وإذاإنْ " الحرفين أحدُ  عليه لدخَ  ما(هو : موضِّحًا الشَّرْط عند النحاة

                                                             
قال السمعاني في قواطع الأدلة ، وأكثرها استعمالاً ، ةكم على الوصف المناسب من أعظم القواعد الأصوليَّ الحُ  تعليقُ  )١(

م مخيل مؤثر في إثباته متى عرض الوصف على قواعد كْ ة وجود وصف مناسب للحُ دليل صحة العلَّ (: )١٦٢/ ٢(

وقال الغزالي ، )عرف صحته وهذا أمر لا يتم بالمكابرات والمعاندات دِّ د الوصف �ذا الحَ جِ فإذا وُ  ،الشرع وقوانينه وأصوله

فجميع ذلك يفهم منه التعليل من (: ثم قال) من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب التعليلُ (: )٢٦٤(في المستصفى 

ميته بعد الوقوف وإليك الخيرة في تس، ولحنه، وإشارة كما يسمى فحوى الكلام، ى إيماءوهذا قد يسمَّ ، غير نطق به

فدل . مناسب على وصف مشتقٍّ  قٌ حكم معلَّ (: )٢٨٠(قال ابن تيمية في القواعد النورانية .) وحقيقته، على جنسه

 ..)على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم
 .)٣٥٢/ ٦(السلسلة الصحيحة وحسنه الألباني في ) ١٤٩/ ٤( )٢(
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  ).الثاني ةسببيَّ ومُ ، لالأوَّ  ةسببيَّ  على ةالدالَّ : والظروف، الأسماء من مقامهما

 تعليقُ الحُكم عليه، فهو شرطٌ  مشتق مناسِب مؤثِّر؛ فيصحُّ  القتال وصفٌ  وقد تَقرَّر أنَّ 

الطائفة المنصورة، وإنما  لحصول الظهور، والمؤلِّفان لم يجَزمَا بدخولِ غير المقاتلين في حديثِ 

  ! يجُوِّزان ذلك إلحاقاً

فهذا هو عينُ الشرط = الظهور ينَتفي بانتفاء المقاتلة، ويوُجد بوجودها  فإنْ كان المقصود أنَّ 

وإن  ،-وهو الظهور -انعدم المشروطُ  -وهو القتال -الذي إنْ انعدَم الشرط ،غوي الواحداللُّ 

) الفصول تنقيح شرح( قال القرافي في ؛السبب الأصولي حدُّ وُجِد الشرط وُجِد المشروط، وهو 

  ).العدمُ  عدمها نومِ ، الوجودُ  وجودها نمِ  يلزم هلأنَّ ؛ أسبابٌ  اللُّغوية الشروطُ : ()٨٥(

وإنْ كان المقصودُ أنَّه يلزم من وجود القتال وجودُ الظهور، ولا يلزم مِن انتفاء القتال انتفاءُ 

أيضًا إذا كان لحصولِ الشيء أكثرُ  ، وشرط لغُويٌّ فهذا سببٌ = ه الظهور؛ إذ قد يظهر بغيرِ 

  .من سبب

وإنْ كان المقصودُ أنه يلزم من انتفاءِ القِتال انتفاءُ الظهور، ولا يلزم من وجود القِتال وجودُ 

  .الشرعيُّ  فهذا هو الشرطُ الأصوليُّ = الظهور

  ..ى الطائفة المنصورةعل وأمارةٌ  نحن نقصد أنَّ المقاتلة علامةٌ : فإنْ قالا

فهذا لا يكونُ شرطاً لوجود الطائفة؛ لأنَّ الشرطَ يَسبِقُ المشروطَ أو يقارنه، والأمارة تتأخَّر 

  ضعيفٌ  عنه، لكن الأمارة هنا قد تكون شرطاً لكشْف الطائفةِ المنصورة؛ مع أنَّ هذا قولٌ 

علامة وأمارة، ولكن الأشاعرة  مؤثِّر في الحُكم لا مجرَّد كما لا يخَفى؛ لأنَّ القِتال وصفٌ 

  .ون مِن تسميتها عِلَّة مؤثِّرة بناءً على معتقدهم في الكسبيفَرُّ 

إمَّا شرْط لغُوي، أو شرْط أُصولي، أو شرْط للكشف : أنَّه على جميع الاحتمالات :والمقصود

ان المؤلِّفانِ فهذ ؛عن الطائفة المنصورة؛ يظهر غلطُ المؤلِّفَينِ في تغليطِ أبي قتادة الفلسطيني

  !! لا يعَرفِان معنى الشرط الأصوليَّانِ 

ونَ قتالَ يبدو من كلام المؤلِّفينِ أنَّ السَّلَف ينفُ  :سوءُ فَهمِهما لكلام السَّلف :السادسة

إنَّ هذه الطائفةَ  :الطائفةِ المنصورة فضلاً عن اشتراطِه، وهذا غلَطٌ، فالسَّلفُ لم يقولوا قطُّ 



 
 ١٩ 

لُ كما حاول المؤلِّفانِ أنْ يوُهمِا ذلك، وإنما هذا جهلٌ بكلامِ العلماء المنصورةَ لا تقاتِ 

قرِّرون أنَّ هذه فهم من أشدِّ المتمسِّكين بالحديثِ والمحافظينَ على ظاهره، وإنما يُ  ؛السابقين

  .الذي هو عقيدةُ أهلِ الحديث ؛الطائفةَ مستمسِكةٌ بالحقِّ في الجملة

ظاهرُ كلام المؤلفَينِ أنَّ هذه الطائفة متفرِّقةُ الأبدان،  :منصورةتفرُّقُ الطائفة ال :السابعة

موزَّعةٌ على البلدان، موجودة في الأذهانِ لا في الأعيانِ، وهذا مخالِفٌ لظاهر الحديث؛ إذ 

هذه الطائفةُ المعدومةُ في الأعيانِ لا يمُكن أن تقاتل أصلاً، مع أنَّ ظواهرَ النصوص تدلُّ على 

ا أنَّ تلك ال وهي لفظةٌ دالَّةٌ ): عصابة(طائفةَ الظاهرةَ في مكانٍ واحدٍ تقاتلُ؛ إذ وُصِفَتْ بأ�َّ

: لقا أنه صلَّى االله عليه وسلَّم النبي ، عنرةَ سمَُ  بنِ  رِ جابِ  عنف ؛ط والتعاون والاجتماععلى الترابُ 

أخرجه ). اعةُ السَّ  تقومَ  المسلمين، حتى من عصابةٌ  عليه ا، يقاتلُ قائمً  الدينُ  هذا حَ يبرَ  لنْ (

  . وغيرهُ )١(مسلمٌ 

 ،و�ذا نعلمُ أنَّ الطائفةَ المنصورةَ مجتمعةٌ غيرُ متفرِّقةٍ بخلاف أحاديثِ الاستمساكِ بالجماعة

وحديث الفِرقةِ الناجيةِ والفِرَق الناريَِّة؛ فإنَّه لا يلزم أن تكون مجتمعةً في بلدٍ واحدٍ، فالصحابة 

كعليٍّ ومعاويةَ رضي االله عنهما وكلُّهم من الجماعةِ   ؛بينهم نزاعٌ  تفرَّقوا في البلدان، وحصل

ومن الفِرقة النَّاجِيَة، ولهذا رجَّح الشافعيُّ أنَّ لزومَ الجماعةِ لا يلَزمُ منه اجتماعُ الأبدان، فقال 

 عَ اجتما  كن، ولأنَّ يمُْ  لا ه، لأنَّ معنىً  الأبدانِ  لزومِ  في يكنْ  فلم: ()٤٧٣/ ١() الرسالة(في 

 التحليلِ  من همجماعتُ  عليهم ما ، إلاَّ معنىً  جماعتهم زومِ لُ لِ  يكن فلم اشيئً  يصنعُ  لا الأبدانِ 

  ).فيهما اعةِ والطَّ  والتحريمِ 

 - ظواهرُ النُّصوصِ تدلُّ على أنَّ هذه الطائفةَ الظاهرةَ  :مكانُ الطَّائفةِ المنصورةِ  :الثامنة

هي  -تنتصِرُ  :أي ،ولم تخُْذَل، أو ظاهرةً على غيرها لم تُـهْزَم :أي ،سواءٌ كانت ظاهرةً بنفسها

في الغرب، وفي الشَّام، وفي دمشق، وفي أكنافِ بيت المقدس، وهذا ما فَهِمَه الصحابة رضي 

  .وفَهِمَه أهلُ الحديث، وابن تيميَّةَ، وغيرهُم ،االله عنهم

صلَّى االله عليه  االله رسولُ  قال: اص، قالوقَّ  أبي بنِ  سعدِ  عن )٢(أخرج مسلم في صحيحة

                                                             
  .)١٥٢٤/ ٣(صحيح مسلم  )١(
 ) ١٥٢٥/ ٣(صحيح مسلم  )٢(



 
 ٢٠ 

  ) اعةُ السَّ  تقومَ  ، حتىالحقِّ  على ظاهرينَ  بِ رْ الغَ  أهلُ  يزالُ  لا(: وسلَّم

 أنه مُ يزعُ  كٌ مالِ  هذا: معاوية ، فقالمِ ابالشَّ  وهم: معاذٌ  قال: ()١(قال البخاريُّ في صحيحه

  ) مابالشَّ  موهُ : يقول اعاذً مُ  عَ سمَِ 

 لا :فقالَ  قتادةَ  به تُ ثْ دَّ فحَ  :الأوزاعيُّ  قال: ()٢٥٩/ ١( دمشق تاريخِ قال ابن عساكر في  

 مجموع، ويبدو أنَّ الأوزاعيَّ أقرَّ قتادة، وقال ابن تيميَّة كما في )امِ الشَّ  لَ أهْ  إلا أولئك أعلم

  ).امالشَّ  أهلُ  هم بِ رْ الغَ  وأهل: أحمد الإمامُ  قال: ()٤٤٦/ ٤( الفتاوى

لم تُـقَيَّدْ بمكان، وتارة جاءت مقيَّدةً بأهل الغرب،  وقد جاءت النُّصوص الشرعيةُ تارةً مُطْلقةً 

طْلَق؛ وعليه تكون 
ُ
ومقتضى القواعد الأصوليَّة عند جمهور العلماء أنَّ المقَيَّد يقَضي على الم

  .في الشَّام :تلك الطائفةُ المنصورةُ في الغرب، أي

عنه هي الطائفةَ المنصورةَ دون  وهذا ظاهرُ كلام ابنِ تيميَّة؛ إذ جَعَل طائفةَ معاويةَ رضي االله

  )٢(.طائفةِ عليٍّ رضي االله عنه

، ووَصْفُ أنَّ الطائفةَ المنصورةَ بعضُ الطائفةِ النَّاجِيَة الذين هم أهلُ السُّنَّة وبهذا نعلمُ 

م أهلُ الحديثِ  ملة، لا أنَّ المرادَ على مذهَبِهم قولاً وعملاً في الجُ : أي ؛الطائفةِ المنصورةِ بأ�َّ

ا متناوِلَةٌ لكلِّ رجلٍ من أهل الحديث في أيِّ بلدٍ شرقاً وغرباًأ َّ�.  

دلائلُ النُّصوص قاضيةٌ بأنَّ تلك الطائفةَ  :وجودُ الطائفةِ المنصورةِ في الشَّرق :التاسعة

  المنصورةَ لا تكون في الشَّرق، وإنما تكونُ في الغَرْبِ في الشَّامِ وغيرها

صلَّى االله عليه  االله رسولُ  قال: اص، قالوقَّ  أبي بن سعد عن )٣(أخرج مسلمٌ في صحيحة

  ).اعةُ السَّ  تقومَ  ، حتىقِّ الحَ  على ظاهرينَ  برْ الغَ  أهلُ  يزالُ  لا«: وسلَّم

                                                             
 ) ٢٠٧/ ٤(صحيح البخاري  )١(
)٢(

والنبي صلى االله عليه وسلم ميز أهل الشام بالقيام بأمر االله دائما ):(٤٤٩/ ٤(قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى  

إلى آخر الدهر وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة وهذا 

  )صف ليس لغير الشام من أرض الإسلامالو 

 ) ١٥٢٥/ ٣(صحيح مسلم  )٣(



 
 ٢١ 

 :فيـُعَلَّقُ عليه الحُكمُ عند جمهور العلماء، ومفهومُه ؛وصفٌ مشتقٌّ مناسِب) الغرب(ولفظ  

ا لا تكونُ في غيرهم، وهو ظاهر كلامِ   قال: ()١(قال البخاريُّ في صحيحه ؛أهلِ الحديث أ�َّ

  ) مابالش وهم: يقول امعاذً  عَ سمَِ  أنه مُ يزعُ  مالك هذا: معاوية م، فقالابالشَّ  موهُ : معاذ

 لا :فقال قتادةَ  به تثْ دَّ فحَ : الأوزاعيُّ  قال: ()٢٥٩/ ١( دمشق تاريخقال ابنُ عساكر في  

 مجموعو أنَّ الأوزاعيَّ أقرَّ قتادة، وقال ابن تيميَّة كما في ، ويبد)امالشَّ  أهلَ  إلاَّ  أولئك أعلمُ 

  ).امالشَّ  أهل هم الغرب وأهل: أحمد الإمامُ  قال: ()٤٤٦/ ٤( الفتاوى

هو أنَّ الغرب موطِنُ البركة والانتصاراتِ آخِرَ الزَّمانِ  : ووجهُ مناسَبةِ وَصْف الغَرْب للحُكم

لطائفةَ المنصورةَ كما أنَّ الشرق موطِنُ الفِتنَ؛ وهذا فهو يناسِبُ ا ؛كما دلَّت عليه النصوص

 الفتاوى مجموعيدلُّ على أنَّ الطائفةَ المنصورةَ لا تكون في غير الغَرْب، قال ابن تيميَّة كما في 

 صحيحه في مسلم روى وكما، معاذ كقول ام؛بالشَّ  مأ�َّ  تنَ يـَّ عَ  النصوصَ  أنَّ : ()٤٤٦/ ٤(

 قال، "ظاهرينَ  الغربِ  أهلُ  يزال لا: "قال أنه صلَّى االله عليه وسلَّم النبيِّ  عن هريرة أبي عن

 امقيمً  كان صلَّى االله عليه وسلَّم النبيَّ  أنَّ  وذلك. امالشَّ  أهل هم الغرب وأهل: أحمد الإمامُ 

 وما دنجَْ  أهلَ  يسمِّ يُ  وكان، هقُ رْ شَ  فهو عنها رقشْ يُ  وما، هبُ رْ غَ  فهو عنها برُ غْ ي ـَ فما بالمدينة

  أهلَ  عنها يشرق
َ
  أهل من رجلانِ  قدم: عمر ابن قال كما رق؛شْ الم

َ
 النبيُّ  فقال، فخطبا رقشْ الم

صلَّى االله عليه  النبي عن ننُ السُّ  استفاضت وقد. "ارً حْ سِ لَ  البيانِ  من إنَّ ": صلَّى االله عليه وسلَّم

  من هأصلَ  أنَّ  رِّ الشَّ  في وسلَّم
َ
 إلى ويشيرُ  "هاهنا نمِ  الفتنةُ ، ناهاه نمِ  تنةُ الفِ ": كقوله: رقشْ الم

  نحوَ  رِ فْ الكُ  رأسُ " :صلَّى االله عليه وسلَّم وقوله المشرق،
َ
  ).ذلك ونحو "قرِ شْ الم

والمقصودُ أنَّ هذه الطائفةَ يمُكن أن تكون في أيِّ بلدٍ من بلدانِ الغرب كالشَّام ومصر، 

  .)٢(وغيرهما، لكن لا تكون في الشَّرق

ا مِن جِنْس حديثِ و�ذا نعلمُ أنَّ الم ؤلفَينِ بقولهما بتفَرُّقِ الطائفةِ المنصورة في البلدان، وأ�َّ

                                                             
 ) ٢٠٧/ ٤(صحيح البخاري  )١(
فقال كما في مجموع ، وابن تيمية قد أشار في مواضع إلى أن الغرب يتناول غرب المدينة من البلدان من الشام وغيرها )٢(

مدينته في أهل المغرب هم أهل الشام ومن يغرب  وأهلصلَّى االله عليه وسلَّم  أن لغة النبي(: )٥٠٨/ ٢٧(الفتاوى 

  .)كما أن لغتهم في أهل المشرق هم أهل نجد والعراق،  عنهم



 
 ٢٢ 

   .الافتراق، غَلَطٌ ظاهر، وجهالةٌ بالدَّلائلِ الأصوليَّة

ظاهرُ دلائل النُّصوص لا  :لا مانِعَ من وجود طائفةٍ منصورةٍ في الشَّرق أحياناً :العاشرة

أنه لا تكون ): الغرب(منصورة أحياناً؛ إذ مفهومُ لفظة ينُفي أن يكون في الشَّرْقِ طائفةٌ 

طائفةٌ في الشَّرق ظاهرةً باستمرارٍ، ولا يعني أنه لا يوجدُ في الشَّرْق طائفةٌ ظاهرةٌ أحياناً، 

يَصْدُق بصورة واحدةٍ، : فالحديث لم يَـنْفِ ذلك؛ لأنَّ مفهومَ المخالفة لا عمومَ له؛ أي

طائفةٍ على الحقِّ منصورةٍ باستمرارٍ في الشَّرق، لكن ليس في والمفهومُ المنفيُّ هو وجود 

الحديث أنَّه لا توُجَد طائفةٌ على الحقِّ منصورةٌ في الشرق أحياناً، والواقع يؤيِّد هذه القواعدَ 

  .الأصوليَّة

) أكناف بيت المقدس(أو ) دمشق(أو ) الشام(لفظة  :حُجِّيَّة مفهوم اللَّقب :الحادية عشرة

ألقابٌ لا مفهومَ لها عند جمهورِ الأصوليِّين، بمعنى أنه يمكن أن تكون تلك الطائفةُ  كلُّها

كمصر أو غيرها من بلدان الغرب، وإنما خُصَّت الشامُ ودمشق   ؛المنصورةُ في غير الشام

عدمَ وجودِها في  هذاوأكناف بيت المقدس؛ لكثرةِ وجودِ الطائفة المنصورة فيها، ولا يعَني 

  .واالله أعلم ،بلدان الغَرْب إلا على رأيِ مَن يحتجُّ بمفهوم المخالفةِ في الألقابغيرها من 

هذه الطائفة المنصورةُ هي خيرُ الطوائف المقاتلَِة،  :خيريَّة الطائفة المنصورة: الثانية عشرة

 داودلِمَا أخرجَ أبو  ؛وهي التي في الغرب كالشام وغيرها، وهم خيرُ أجناد الأرض في الجملة

 إلى الأمرُ  سيصيرُ ((: -صلَّى االله عليه وسلَّم-االله رسول قال: قال حَوالة ابن عن )١( سُنَنِهفي

 لي خِرْ : حَوَالة ابن قال)). بالعراق باليمن، وجندٌ  بالشام، وجندٌ  جندٌ : دَةً مجَُنَّ  جُنودًا تكونوا أن

 إليها أرضه، يجَْتَبيِ  مِنْ  االله خيرةُ  ام؛ فإ�ابالشَّ  عليك((: فقال ذلك؟  أدركتُ  إنْ ! االله رسول يا

 لي لَ توكَّ  االله غُدُركم؛ فإنَّ  من واقُ كم، واسْ نِ مَ يَ بِ  أبيتم؛ فعليكم إنْ  افأمَّ ، هعبادِ  من خِيرتَهُ 

  )).هوأهلِ  امبالشَّ 

) أرضه(فهذه ألفاظ عامَّة؛ فـ ) هعبادِ  من خِيرتَهُ  إليها أرضه، يجَْتَبيِ  مِنْ  االله خيرةُ  افإ�َّ : ((وقوله

أرض الشام، وأرض اليمن،  :وهي ،فيعمُّ كلَّ أرضٍ مذكورة في الحديث ؛جنسٌ مفرد مضاف

                                                             
 .)٢٤٦/ ٧(صحيح أبي داود  )١(



 
 ٢٣ 

  .وأرض العراق، لا كلُّ أرض؛ لأنَّ أرض الحجاز خيرٌ باتِّفاقِ المسلمين

فيعمُّ كلَّ العباد من الأجناد في الشام، واليمن، والعراق؛ إذ  ؛جمع مضاف) عباده: (وقوله 

لناس في المدينة في زَمَن عمرَ بن الخطاب رضي االله عنه خيرُ الناس، الضميرُ راجعٌ إليهم، وا

يكونوا جُندًا؛ وهذا يدلُّ على أنَّ جُندَ معاويةَ هم لم وفيهم نخُْبةُ الصحابة وصَفْو�م، لكنَّ 

علي خَذَلوه، وجُنْدُ معاويةَ  رضي االله عنه خيرٌ مِن جُنْد عليٍّ رضي االله عنه في الجملة؛ فجُنْدُ 

 كما أنَّ قَـرْن التابعينَ خيرٌ من قرن  ؛وهذا التفضيلُ العامُّ لا يلزم منه التفضيلُ الخاصُّ  عوه،أطا

تابعيهم في الجملة، وتفضيلُ الجملة لا يستلزمُِ تفضيلَ كُلِّ واحد من آحادها؛ و�ذا نعلمُ أنَّه 

مَن ليس في قد يكون أنَّه على باطل، بل : لا يلزم أنَّ من لم يكن من هذه الطَّائفةِ الظاهرة

هذه الطائفةِ خيراً من كلِّ فردٍ من أفراد الطائفة المنصورة، وهذا هو الموافِقُ لدلائل النُّصوصِ 

هي الطائفةَ  -رضي االله عنه - الشَّرعية، وهو ظاهِرُ كلامِ ابن تيميَّة؛ إذ جعل طائفةَ معاويةَ 

 -رضي االله عنه -يٍّ في الجملة، وبينَّ أنَّ علي�اطائفةِ علالمنصورةَ، والحقَّ فيها أكثرَ من الحَقِّ في 

، لكنَّ التفضيلَ من طائفةِ معاويةَ  قتاله ذاكخيرُ أهل زمانه، وهو وطائفته أقـْرَبُ إلى الحَقِّ في 

عَينَّ الجزئيَّ لا يَستلزمُ التفضيلَ العامَّ الكُليَّ 
ُ
/ ٤( )الفتاوى مجموع( فيقال ابن تيميةَ كما  ؛الم

 كِ رْ لت ـَ تارةً  يكون ذاك إذ؛ مٍ لْ وظُ  باطلٍ  أهلَ  صاروا هرِ صْ نَ  نمِ  يجب ما كواترَ  امَّ ولَ (: )٤٤٤

 منهم؛ ولهذا حَ جَ رْ أَ  معاويةَ  مع الذين عثمانَ  شيعةُ  حينئذ فصار=  قِّ الحَ  يدِّ لتعَ  وتارة، الحقِّ 

  .)١()عليهم انتصروا

                                                             

 االله ىصلَّ  قوله اأمَّ : قالفيُ  ؛والتأليفِ  بينها الجمعِ  نمِ  بدَّ  لا النصوصُ  هذه: ()٤٤٧/ ٤( الفتاوى مجموعقال في و  )١(

 وهذا ،عوقَ  فهكذا، وانتصارهم امالشَّ  أهل ظهور على يدلُّ  اممَّ  ذلك ونحوُ  ،»رينظاهِ  الغربِ  أهلُ  يزالُ  لا«: موسلَّ  عليه

 هو نومَ  ،»االله ربأمْ  قائمةً  تيأمَّ  نمِ  طائفةٌ  تزالُ  لا«: لامالسَّ  عليه هقولُ  اوأمَّ . يننتصرِ مُ  رينَ ظاهِ  زالوا ما مفإ�َّ  ؛الأمرُ  هو

 لىوْ أَ  هملُ قت ـُتَ «: قوله اوأمَّ . وهذا هذا فيهم بل، منهم بالحقِّ  لىوْ أَ  هيرُ غَ  نومَ  غيٌ بَ  فيه نمَ  فيهم يكونَ  ألاَّ  قتضييَ  فلا ظاهرٌ 

أو  خصُ الأخرى، وإذا كان الشَّ  ائفةِ ن الطَّ إذ ذاك مِ  لى بالحقِّ وْ ن معه كان أَ ومَ  اعلي�  أنَّ  على دليلٌ  فهذا »بالحقِّ  ينِ الطائفتَ 

 االلهِ  االله عن طاعةِ  رِ بأمْ  ا بالقيامِ ظاهرً  يكونَ  وأنْ  ،االلهِ  رِ ا بأمْ يكون قائمً  أنْ  نعْ لم يمَ  الأحوالِ  ضِ ا في بعمرجوحً  الطائفةُ 

ا مغفورً  ه خطأً يِ بغْ  الأوقات، مع كونِ  ا في بعضِ ا كون بعضهم باغيً وأمَّ . منه ه أطوعَ وغيرُ  طاعةً  الفعلُ  ه، وقد يكونُ ورسولِ 

 أهلِ  لةِ عن جمُ  م أخبرَ ى االله عليه وسلَّ صلَّ  النبيَّ  ؛ وذلك أنَّ به النصوصُ  ما شهدتْ  عُ نَ يمَ  ا لافهذا أيضً : اا مغفورً أو ذنبً 

 ).الأحوالِ  مومِ في عُ  هم كانوا أرجحَ لتَ جمُ  أنَّ  هم، ولا ريبَ ظمتِ وعَ  الشامِ 
  



 
 ٢٤ 

عنه خيرٌ من معاوية، بل معاويةُ لا ينُكِر معاويةَ أو أكثرُهم مقِرُّون بأنَّ علي�ا رضي االله  وطائفَِةُ 

حاقَـقَة حتى بعدَ التحكيمِ، وطلََبِه للإمارة، قال ابنُ تيميَّة في 
ُ
 النبوية ةنَّ السُّ  منهاجذلك عند الم

 ، وعسكرُ اسِ النَّ  فاقِ باتِّ  منه قِّ بالحَ  لىوْ أَ  ، وهودرجةً  وأعلى منه أفضلُ  وعليٌّ : ()٣٨٣/ ٤(

 نمَ  أو، دٌ معانِ  إلا منهم ذلك رُ نكِ يُ  ، ولاربالأم وأحقُّ  منه أفضلُ  اعلي�  أنَّ  علمونَ يَ  معاويةَ 

  .هبَ لْ ق ـَ الهوى ىمَ عْ أَ 

 اإنمَّ  المؤمنين، بل بأمير ىيتسمَّ  ه، ولاسِ فْ لن ـَ الأمرَ  عيدَّ يَ  مينكَ الحَ  تحكيمِ  قبل معاويةُ  يكن ولم

 لُ تقاتِ  ذاالم: له يقول ةَ معاوي عسكر من واحدٍ  غيرُ  مين، وكانكَ الحَ  كمحُ  بعد ذلك عىادَّ 

 معاويةُ  لهم منك؟ فيعترفُ  بالأمر لىوْ أَ  ه، وهورُ هْ صِ  ولا، هلُ ضْ فَ  ولا، هتُ قَ سابِ  لك وليس اعلي� 

 اوْ اعتدَ  كما عليهم يعتدون مةٌ لَ ظَ  فيه عليٍّ  عسكرَ  أنَّ  همنِّ ظَ لِ  معاويةَ  مع قاتلوا لكن .بذلك

 وهمؤ يبد لم ؛ ولهذاجائزٌ  ائلِ الصَّ  عليهم، وقتالُ  مالهيَ لصِ  ادفعً  يقاتلو�م ، وأ�معثمانَ  على

 بدأناهم نحن الأنَّ ؛ علينا رونصَ نْ ي ـُ مإ�َّ : النخعيُّ  الأشتر قال ولهذا. أولئك همبدأَ  حتى بالقتال

  ).سكرينَ العَ  من ةمَ لَ الظَّ  رِ هْ ق ـَ عن اعاجزً  كان عنه االله رضي وعليٌّ : بدأناهم

ا حصل منه ادِّعاءُ ذلك بعد فلاحِظْ أنَّ معاويةَ لم يعَتقِدْ  ، وإنمَّ أنَّه أحقُّ بالخلافة من عليٍّ

ولم يعتقِدْ ذلك، وإنما ادَّعاه؛ إذ هو  ،كمينِ كما حصَل منه ذلك مع ابنِ عُمرتحكيمِ الحَ 

رَ أنَّه اعتقد ذلك فلم تعتقِدْه أكثرُ طائفتِه، وإنما ادِّعاؤُه ذلك  حاقَـقَة، ولو قُدِّ
ُ
يعَترفُ عند الم

كُ المبايعة يدلُّ على أنَّ علي�ا وطائفتَه في الجملة كانوا أقربَ إلى الحقِّ من طائفة معاويةَ في وتَـرْ 

ا  عَينَّ لا مُطلقًا؛ إذ جملةٌ من أهل الشامِ لم يمتنعوا عن المبايعةِ، وإنمَّ
ُ
الجملة في ذلِك القتالِ الم

  .قاتلوا دفعًا

عليٍّ في الجملة، ولم يعَتقدوا خلافَ الحقِّ في الجملة  والمقصودُ أنَّ طائفةَ معاويةَ خيرٌ من طائفةِ 

  .فكانوا هم الطائفةَ المنصورةَ = 

تورَّطَ = فمن لم يَـعْرِف الفرقَ بينهما :كم الفردالفَرْقُ بين حُكم الجملة وحُ  :الثالثة عشرة

 يمنع لا وترجيحها الجملة مقابلة:()١(الفتاوى مجموعقال ابن تيمية كما في  في مآزقَِ،

                                                             
أهل الشام  جملةأخبر عن  -صلى االله عليه وسلم-النبي):(٤٤٨/ ٤(وقال كما في مجموع الفتاوى . )٤٤٩/ ٤( )١(

  ..)وعظمتهم ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال



 
 ٢٥ 

والفَرْق مقرَّرٌ عند طوائف المسلمين إلاَّ من شَذَّ من  ).راجح بأمر الأخرى الطائفة اختصاص

؛ إذ يقُرِّرون أنَّ جملة الحوادث لا �ايةَ لها في المستقبل وأفرادها حادثةٌ، فافترق )١(الجهميَّة

ا  يعني في ) بأمْرِ االله قائمةٌ (حُكم الجملة عن حُكم الفرد، وهذه الطائفةُ المنصورة موصوفةٌ بأ�َّ

عَينَّ منهم؛ فإنَّ الحُ 
ُ
كم على أفرادها، ألا كم على الجملة يختلفُ عن الحُ الجملة لا في الفَرْد الم

ا هذه الطائفةُ : ترى أنَّنا نقول المسلمون على الحقِّ لا يعني أنَّ كلَّ فردٍ محُِقٌّ في كل مسألة، وإنمَّ

ا إن أجمعتْ  ا�تمعةُ على الحقِّ في الجملة، ولا على مسألةٍ  يمُْكن أن تجتمعَ على باطلٍ؛ لأ�َّ

، وأيُّ طائفةٍ تدَّعي الإسلامَ وحصل لها ظهورٌ  = باطلة  ا على الحقِّ لم يَصِحَّ وَصْفُها بأ�َّ

لم = كالدولة الفاطمية، أو البويهية، أو غيرهما، وأجمعت على الباطلِ ومخالَفَةِ أهلِ الحديث 

لمنصورةَ، وهذه الطائفةُ قد لا تستطيع فِعْلَ بعضِ الواجباتِ كواجب تكن هي الطائفةَ ا

: الخلافةِ مثلاً، لكنَّها لا ترضى بذلك في الجملة؛ و�ذا نعلم بُطلانَ كلامِ المؤلفَينِ؛ إذ قالا

رَ التاريخ لم يكونوا على عقيدةِ أهلِ الحديث( فما  ؛فإنَّ كثيراً من ا�اهدينَ في سبيل االله عبـْ

يِّنةُ على إخراجِهم من الحديثِ؟ ويلزم من ذلك الفَهْمِ تصويبُ عقيدة كلِّ من ظهر على الب ـَ

  ) الباطل في سبيل االله، وهذا لا يمكن القولُ به

فالمؤلِّفان فهِمَا أنَّه يلزمُ أن يكون كلُّ فردٍ من هذه الطائفة على الحقِّ والسُّنَّة، وليس عنده 

ا هو عدمُ التفريقِ بين الحُكم على الفرد، والحُكم على وسِرُّ غلطهم ؛بدعةٌ، وهذا غلطٌ 

  ! الجملة

جاءت أوصافُ هذه الطائفة تارةً  :تحريرُ وَصْفِ الطائفة بأنَّها على الحَقِّ  :الرابعة عشرة

، ومجُْمَلُها يرَجِع إلى سِتَّةِ ألفاظٍ  ، وتارةً تقاتِلُ على الحقِّ ا قائمةٌ بأمر االله، وتارةً على الحقِّ أ�َّ

  : فيما يبدو، وهي كالآتي

  ).)االله رِ بأمْ  قائمةٌ  ةٌ تي أمَّ ن أمَّ مِ  لا يزالُ (( - ١

  )).قِّ  عَلى الحلاَ تَـزاَلُ طاَئفَِةٌ مِنْ أمَُّتيِ (( - ٢

  )).قِّ على الحَ  عصابةٌ  -أو على هذا الأمر -رِ مْ لهذا الأَ  لا يزالُ (( - ٣

                                                             
 .شذوذهم في تسلسل المستقبل لا يلزم منه عدم تفريقهم بين حكم الجملة وحكم الفرد في مواضع أخرى:قلت )١(



 
 ٢٦ 

  )).قِّ على الحَ  لونَ قاتِ من أمتي يُ  طائفةٌ  لا تزالُ (( - ٤

  )).من المسلمينَ  عليه عصابةٌ  لُ ا، يقاتِ قائمً  ينُ هذا الدِّ  برحَ لن يَ (( - ٥

  )).قِّ الحَ  على تي ظاهرينَ من أمَّ  طائفةٌ  لا تزالُ (( - ٦

ا على الحق، أو قائمةٌ بأمر االله، وبعض  ونلاحظُ أنَّ أكثر الألفاظِ تَصِفُ هذه الطائفةَ أ�َّ

، وتحتمل أ�م يقاتلونَ من أجْلِ  تحتملوهذه ) يقاتلون على الحقِّ : (الألفاظ فيها م  الحَقِّ أ�َّ

، وهذا أقرب، وهو موافِقٌ للألفاظ الأخرى ؛ وهو أعظمُ مَدْحًا؛ لأنَّ يقاتلون وهم على الحَقِّ

نْحرفةَ قد تقاتِلُ 
ُ
، بل قد تقاتل الطائفةُ النصرانيَّةُ طائفةً  من أجْلِ الطائفةَ الفاجرةَ الم الحقِّ

ا تَسُبُّ الخالق، فقِتالهُا  ، كما أنَّ الطائفةَ المنصورةَ قد يحصُل منها  من أجْلِ مُلحدةً؛ لأ�َّ الحَقِّ

  .العملِ، لكنْ مع سلامةِ اعتقادها في الجملة بعضُ التفريط أو الإفراطِ في
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طَفِق المؤلِّفانِ يَـنْسِجانِ حُجَّتَهما على توزُّعِ الحقِّ بين الفِرَق الإسلاميَّة من خلال التشكيك 

ةَ في أيِّ إجماعٍ إلا همهم إلا بالإجماعِ، ولا حُجِّيَّ السَّلف، وأنَّه لا يمكن اليقينُ بصحَّة فَ  في فَهمِ 

إنَّ هناك تصوُّرين يمُكن بأحدهما تفسيرُ المقصودِ بفهم ): (٤٣(إجماع الصَّحابة، فقالا في 

  : عند السلفيين واجبة الاتِّباعالسلف الذي يُشَكِّل طريقة 

  ...هو وجوب لزومِ القولِ الذي أجمع عليه الصحابة: الأول

له الأصوليَّة؛ بحيث يدخل فيه إجماعُ علماءِ أهل السُّنَّة أن المقصود هو الإجماع بتفاصي: الثاني

  .)..في عصر من العصور

عتَبرَ الحُجَّة هو إجماعُ الصَّحابة لا غير، فقالا في 
ُ
فَـهْمُ السلف ): (٤٨(وقرَّراَ أنَّ الإجماعَ الم

على قول، ولا  حجَّة لازمة من حيث الجملة لا ننازع في هذا، فلا يجوزُ مخالفة قولهم إذا اتَّفقوا

ا مُبطِلة لغيرها، وإنما تنضبط هذه  يجوز الخروجُ عن أقوالهم إذا اختلفوا على أقوال يقُطَع بأ�َّ

الحجَّة إذا استطعنا القَطْع بأنه لا يوجد قولٌ آخرُ عنهم لم ينُقَل إلينا في المسألة، ولا يكاد 

  .)ينضبط الحُكْم �ذا القَطْع إلا في قرن الصحابة دون غيرهم



 
 ٢٧ 

إجماعَ الصحابة حُجَّة اتفاقيَّة، وحُجَّة غيرهم حجة : (هو أنَّ ) ٤٤(ومن المبرِّرات كما في 

  ).خلافيَّة، والاتفاقيُّ يكون أقوى من الخلافيِّ 

فالنزول في تحرير فَـهْم السلف إلى طبقاتِ مَن بعْدَ الصحابة، والإلزام ): (٤٩(وقالا في 

ا غير مستلزمَِة لاتفاق الصحابة على مضمو�ا بفهومهم للنصوص، وحالُ هذه الأفهامِ  = أ�َّ

  ).طريقة خاطئة

): ٤٥(ثم أوضحَا أنَّ إجماعَ الصحابة الذي يكون حجةً هو الثبوتيُّ والعكسي، فقالا في 

الثبوتي والعكسي، والعكسي بمعنى أنه لا يجوز إحداثُ قول : الإجماع حجي بنوعيه(

إذا اختلفوا على (أو كما نقلنا في الأعلى ) م إمكانهبشرط تحقُّق عدم قول آخر أو عد..ثالث

  ).أقوالٍ يقُطع بأ�ا مبطلة لغيرها

 الإجماع فهو الظني وأما: (وأما الإجماع السكوتي فليس بحجة؛ إذ نقلاَ عن ابن تيميَّة قوله

 في القول يشتهر أو اخلافً  ذلك في يجد فلا العلماء أقوالَ  يستقرئ بأن: والاستقرائي الإقراريُّ 

 دفع النصوصُ فلا يجوز أن تُ  به الاحتجاج جاز وإن الإجماع فهذا أنكره اأحدً  يعلم ولا القرآن

  ).بصحتها ة لا يجزم الإنسانُ المعلومة به؛ لأن هذا حجة ظنيَّ 

فإنه يوجب مراجعة بعض قضايا الاعتقاد التي تمَّ تعظيمها وتبديع (ثم علَّقا عليه قائلينِ 

ا مجرَّد نظر - رحمه االله -قات السلفية المتتالية منذ أحمدالمخالف فيها في التحقُّ  ، والحالُ أ�َّ

اجتهادي، لا يمكن القطع بأنَّ الصحابة كانوا سينظرون نظراً مثله، وغاية ما يمكن هو 

  ..) تصحيح هذا القول دينًا مع تجويز خطئه، لا أن يُساق مساق أصولِ الاعتقاد الثابتة

إنَّ االله خلق آدم على : "لحديث -رحمه االله -كَفَهْمِ أحمدَ ): (٤٧(وقد ذكراَ مثالاً، فقالا 

وجعل هذا الفهم إجماعًا لهذه الطبقة من علماء السلف، وإبطال فهم ابن خزيمةَ " صورته

  ).بعده، بدليل هذا الإجماع

أرجو أنَّني نقلتُ صورةَ الدليل وبعضَ توابعه كما هو، فدعْنا نناقشِ الدليلَ الذي ..حسنًا

  ! اعتمدا عليه في التشكيك بعقيدة السَّلف

متينِ : ويمُكن من خلال التأمُّل   : ونتيجة ،صياغة دليل المؤلفَينِ في مُقَدِّ



 
 ٢٨ 

ةً إلاَّ بالإجماع القطعيِّ الثبوتيِّ أو العكسيِّ : المقدمة الأولى   .أنَّ فهم السَّلف لا يكون حجَّ

  .الصحابة لا غير أنَّ الإجماعَ المعتبرَ هو إجماعُ  :المقدمة الثانية

  .أنَّ فَـهْم السَّلف لا يكون حجَّةً إلاَّ إذا أجمع الصَّحابةُ عليه إجماعًا قطعي�ا :النتيجة

هذه خُلاصة حُجَّة المؤلفَينِ، ويمكن مناقشة هذه النتيجة بإبطالِ المقدِّمة الأولى، أو بإبطالِ 

لأولى هي المقدِّمة الخطيرة، والمقولة أنَّ المقدمة ا المقدِّمة الثانية، أو هما معًا، ولا شكَّ 

  ..! الشنيعة

وذلك أنَّ هذه المقدمة تقضي بأنَّه لا سبيلَ للقَطْع بفَهْم السَّلف إلا بالإجماع، أو بعبارة 

ثم راحَا يُـبْطِلان أيَّ .. أنَّ الدليلَ على التيقُّنِ من صِحَّة فَـهْم السلف هو الإجماع: أخرى

  .إجماع سوى إجماعِ الصحابة

ولو سلَّمنا صحَّةَ هذا، فإنَّ جمَُلاً من عقائد السَّلف ثابتةٌ بإجماع الصحابة المنصوص عنهم، 

كالجهميَّة والمعتزلة والشِّيعة والرافضة، ومن   ؛وقد خالفها أهلُ البِدعَ في عصر التابعين وتابعيهم

 من إجماعٌ : ()٦٦( ةالجهميَّ  على عُلُوُّ االله، قال الدارميُّ في الرد: ذلك على سبيل المثالِ 

 آية تْ نزلَ : والأحكام والحدود والفرائض القرآن تفسيرِ  ة، منالأمَّ  وجميعِ  والتابعين الصحابة

 اأحدً  نسمعُ  لا. كذا مكان في كذا سورة كذا، ونزلت في كذا آية كذا، ونزلت في كذا

 من نزلت :كله خلف، ولكن نمِ  أمام، ولا من جاءتْ  الأرض، ولا تحت من تْ عَ لَ طَ : يقول

  )...فوق

وما ثبت بالنصِّ الصحيحِ الصريح موافِقٌ لمذهب أهلِ السُّنَّة، دالٌّ عليه مُطابقةً، وتضمُّنًا، 

  .ولزومًا

فهذا التنظيرُ الذي يَـفْرِض ضياعَ الحقِّ إذا لم يجُْمِع عليه الصحابةُ تنظيرٌ فاسد : ومع ذلك

  ..ةباتِّفاق المسلمين، مبطِلٌ لدلائلِ الكتاب والسنَّ 

أنَّ بطُلان الدليل المعينَّ لا يستلزم بطلانَ المدلول، وهذه القاعدة : وجواب المقدِّمة الأولى هو

/ ١( درءفي ال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّةقال  ؛- فيما أَحْسَب -العقلية متَّفقٌ عليها بين العقلاء

ذكرها ابن تيميَّة في مواضِعَ  ، وقد )المدلول انتفاءُ  المعينَّ  الدليل فِ عْ ضَ  نمِ  يلزمُ  لا: ()٣٩٢
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ا   .كثيرة جد�

أنَّ بطلان حجيَّة إجماع التابعين وتابعيهم لا يستلزمُ أنَّ فَهمهم ليس يقيني�ا، بل  :والمعنى

بطلان الإجماع برُمَّته لا يستلزم خلوَّ عقائد السَّلف من اليقينياتِ باتِّفاق الناس إلاَّ مَن كان 

إلى اليقين بصحَّة عقائد السلف بطُرُقٍ كثيرة غير إجماع الصحابة  مُسَفْسِطاً؛ إذ يمكن الوصولُ 

  : ومنها ؛القطعيِّ 

القرآن والسُّنة مليئان بالنصوص الصحيحة الصريحة على صحَّة . طريقُ النَّصِّ  :الطريق الأول

قولٍ عقيدة السلف سواء ثبَتَ إجماعٌ أو لم يثبُت، بل الأئمة متَّفقون على أنه لا اعتبارَ بأيِّ 

إذا خالف النُّصوص، ولا فَـرْقَ بين العقائد والأحكام، فلا يجوز نكاحُ التحليل، ولا بَـيْع 

سْكِر غير العِنَب،
ُ
ونظائر ذلك ممَّا ...العِينَة، ولا أكلُ الحُمُر الأهليَّة، ولا شربُ القليلِ غيرِ الم

  .حصل فيه نزاعٌ؛ لثبوت النهي عنها

ة جملةٌ في باب القَدَر، وبعْث الأجساد، وزنَِة وقد ثبتت بالنصوص الصحيحة الصريح

 على قال الدارمي في الردِّ  ؛الأعمال، وعذاب القبر، وأكثر آيات الصِّفات كصفة الكلام

 غيرَ  تأويلاً  يحتمل لا فهذا ،}ايمً لِ كْ تَ  ىوسَ مُ  االلهُ  مَ لَّ كَ وَ {: كتابه في االله قال: ()١٥٥( الجهميَّة

  ).الكلام سفْ ن ـَ

لتَمَّتِ الجملة، ) لِمَا خَلَقْتُ : (فلو قال} لِمَا خَلَقْتُ بيَِدَيَّ {: نحو قوله تعالى ؛دِ وصِفَةُ الي 

وإلا لأفضى إلى إعوازِ اللُّغة عن  ،وهذه لا تحتمل غير اليدين الحقيقيتينِ  ،}بيَِدَيَّ {لكنَّه قال 

  .لقطعيَّةبيان ذلك، فكيف إذا انضمَّت إليها الظواهر الأخرى؟ ونظائر ذلك من النصوص ا

وتنظيرُ هذين المؤلفَينِ يلزم منه عدمُ الاحتجاج بنصوص الكتاب والسُّنة إذا لم يجُْمِع عليها 

 العلم جماعالصحابة، وهو يشبه كلام جاهِلٍ ناظَرَ الشافعيَّ بمثِْل ذلك، فأجابه قائلاً كما في 

 أنَّ  تَ مْ زعَ  كلأنَّ  ؛الإجماع وإثبات، الأخبار إبطالِ  تجويزُ  هذا: له فقلتُ : (وغيره) ٢٣(

  )! فيه يكن لم أو خبرٌ  فيه كان ةجَّ حُ  غيرُ  همافتراقَ 

أنَّه يلزم المؤلفَينِ من خلال هذا التنظيرِ الفاسد  :اللازم الهادم للشَّريعة :الطريق الثاني

النصوصَ لا حُجَّة فيها عند المؤلفَينِ إلاَّ إذا أجمع عليها  بطلانُ الشريعة برُمَّتها؛ إذ إنَّ 
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الصحابةُ إجماعًا قطعي�ا بنصوصهم المشهورة، وهذا لم يحَْصُل في حجِيَّة الإجماع نفسِها؛ إذ لم 

ينُقَل عن الصحابة أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ كما أنه خالف في حجِّيَّته النَّظَّامُ وطائفتُه، فإذا بطلََتْ 

الوحيد الذي نستطيع به بطَل الدليلُ = حجيَّة الإجماع لعدم وجودِ إجماع الصحابة الثبوتي 

  ! الجَزْم بفهم العقيدة

بما  - أنَّ المسلمينَ  :حجيَّة النصوص أقوى من حجيَّة الإجماعِ المُجَرَّد :الطريق الثالث

متَّفقونَ على الاحتجاج بالكتاب  - فيهم الصحابةُ والتابعونَ وغيرهُم من طوائف المسلمين

ل الاتفاقُ فيها أقوى من الاتفاق على حُجيَّة وتقديمها والجزم فيها، ب ؛والسُّنة ودلائلهما

  .الإجماع نفسه؛ إذ لم يخالِفْ فيها أحدٌ في الجملة

قال  ؛حجَّة ظنِّية بالإجماع= أنَّ ظواهر النُّصوص  :حجية ظاهِرِ الأخبار :الطريق الرابع

 تكون ألاَّ  هذا على) أي الرَّافضة(فيلزمهم : قلنا: ()٢٣٠/ ٥( الأفكار الآمديُ في أبكار

  ).المسلمين إجماعِ  خلافُ  الشريعة، وهو في حُججًا أيضًا والسُّنة الكتاب من الظواهِرُ 

فظواهِرُ النصوص قد تَصِلُ إلى اليقين بقرائنَ؛  ؛حجيَّة اجتماعِ الظواهر :الطريق الخامس

كاجتماعِ لأنَّ الظاهر الواحِدَ يفيد الظنَّ، فإذا اجتمعت ظواهِرُ الآثار في المعنى الواحد كان  

فتصير يقينًا، فإنَّه من المعلوم أنَّ اجتماع الظُّنون المختلفة توُرِث عِلمًا، وهذا متقرِّرٌ = الظُّنون 

لدى أهلِ التحقيق، وقريبٌ من هذا تقريرُ بعض العلماء كالغزاليِّ وغيره أنَّ أخبارَ الآحاد 

  ! باجتماعها تصيرُ متواترةَ المعنى

إذا دلَّ ظاهِرُ نصٍّ مشهور على معنىً  ؛)الظاهر والإجماع(ن يْ ن ـَحجية الظَّ  :الطريق السادس

إنَّنا نعتقد أنَّ النبيَّ : فهذه حجَّة قطعية، أو بعبارة أخرى= وأجمع الصحابةُ على ذلك إقراراً 

صلَّى االله عليه وسلَّم وأصحابَه لم يَصرفِوا آياتِ وأحاديثَ الصفاتِ ولا ما يُشْبِهها عن 

لنَـَقَلَه إلينا أصحابهُ نقلاً متواتراً مشهوراً،  -صلَّى االله عليه وسلَّم -و أوَّلها النبيُّ ظواهرها؛ إذ ل

ونَـقَلَه مَن بعدهم إلى مَن بعدهم، وهكذا، فلمَّا سكت هؤلاء كلُّهم أجمعون عن تأويلِ مئات 

ضطرارِ مِن مع ما نعلمُ عنهم بالا -التي يزعم المبتدعةُ أنَّ ظاهِرَها كُفر أو ضلالٌ  -النصوص

عَلِمْنا قطعًا  - حِرْصٍ منقطعِ النظير في تبليغِ شَرْعه وأدائه، ومع قوَّة الدواعي إلى ذلك وتوافره

م لم يتأوَّلوها   .أ�َّ
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ة حِرصهم على الدِّين لم يتأولوا آياتِ الصفات مع قوَّة : أو يقُال إنَّ الصحابة مع شِدَّ

كما يحتجُّ �ا   ؛يرُ واحدٍ من السلف وغيرهِمالدواعي إلى ذلك، وهذه الحجَّة احتجَّ �ا غ

المتكلِّمون في مناسباتٍ مختلفة في نَـفْيِ معارضة الكافرين للقرآن، أو فيما تعمُّ به البلوى، أو 

سائر الطوائف في في الردِّ على الروافض، ونظائر ذلك، وهذه الحجَّة لم أرَ مَن نازع فيها مِن 

كمحمد بن الحسن الشيباني، والقاضي عبد الجبار، والرازي،  ؛احتجَّ �ا مَن الجملة، بل ثمة

  ،)١(وغيرهم

ا لا يستوعبه هذا المكان، ولابن تيميَّةَ كلامٌ كثير  وكلام الأصوليينَ في هذا المعنى كثيرٌ جد�

  .مشهور

  لماذا خالف أهْلُ البدع في ظواهر الآثارِ مع إقرارهم بأصل القاعدةِ؟ : فإن قيل.. حسنًا

ما تارةً ينازعون في ضَعْفِ الداعي، وتارة ينازعون في التواطؤِ على الكَذِب :والجواب  ..أ�َّ

  .وهذان باطلان هاهنا

فممتنعٌ في العوائد، لا يجادل فيه إلا  ؛أمَّا دعوى التواطؤِ على الكَذِب مع قوة الدواعي - ١

: )٧١( الكسبمعاندٌ، وهذه الدعوى من جنس دعوى الرافضة، قال محمد بن الحسن في 

 ذهب بما القول هذا وديفيُ  مينللمتقدِّ  ذلك مثل زنالجوَّ ، النقل ترك رينللمتأخِّ  زناوَّ جَ  فلو(

صلَّى االله  االله رسول وذكر عنه االله رضي عليٍّ  شأن في آياتٍ  أنزل تعالى االله أنَّ  الروافض إليه

                                                             
، كونوا قد أتوا بمثلهفما تنكرون أن ي: فإن قيل(: )٣٧٢/ ٢(الجبار المعتزلي في تثبيت دلائل النبوة  قال القاضي عبد )١(

ولجاء مجيء أمثاله من الأمور التي كانت ، ولكان العلم به كالعلم بالقرآن، لو أتوا بمثله لجاء ذلك مجيء القرآن: قيل له

  .)وما قاله لهم وقالوه له، بينهم وبينه

لدواعي على نقله وضبطه ومعرفة ر اا يجب توفَّ إنكار هذه الأعلام ممَّ (: )١٦٤(وقال الباقلاني الأشعري في تمهيد الأوائل 

 ،رى مجرى الخبر الذي هو اعتراض عليهويجُ  ،حتى يشتهر ذلك ويظهر وينتشر وينقل نقل مثله ،عين المعترض فيه ولفظه

  .)في مستقر العادة ووضعها وإنكار هذا واجبٌ 

رضي  اع الصحابةالتمسك بإجم: الحجة الثانية على صحة مذهب السلف(: )١٣٩(وقال الرازي في أساس التقديس 

فلو  ، والوقف على حقائقها متوفرة، والدواعي إلى البحث عنها، أن هذه المتشا�ات في القرآن والأخبار كثيرة االله عنهم

ولو  ،رضي االله عنهم لكان أولى الخلق بذلك الصحابة والتابعون، اكان البحث عن تأويلها على سبيل التفصيل جائزً 

الخوض فيها  نا أنَّ مْ علِ ؛ وحيث لم ينقل عن واحد من الصحابة والتابعين الخوض فيها، ل بالتواترقِ نُ ر ولَ هِ لاشتُ  فعلوا ذلك

 .)غير جائز
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 مواكتَ  عنهم االله رضي الصحابة أنَّ  غيرَ  إمامته على والتنصيص فضله في أحاديثَ  عليه وسلَّم

 نَّ ظَ يُ  أن يجوز ولا وزور، كذبٌ  هذا -االله رحمهم- نةالسُّ  أهل وعند، له منهم احسدً ؛ ذلك

 ذلك من اشيئً  كان ولو !؟بجماعتهم نُّ ظَ يُ  فكيف هذا؛ عنهم االله رضي الصحابة من بأحدٍ 

  ).ذلك لاشتهر

اوأمَّ  - ٢ ضَعُفَت حجِّيَّتها، = إن ضَعُفَتْ  ا دعوى المنازعة في ضَعْف الدواعي، فلا ريب أ�َّ

كآيات الصفات وغيرها من أبواب العقائد في   لكنَّها إذا قَوِيَت الدواعي فهي حجَّة أكيدةٌ 

 ،كما يقول الغزالي  ؛الجملة؛ لأنَّ ظواهر الآثار التي تأوَّلها متأخرو الأشاعرة تفوق الألَْفَ أثرٍ 

 من: ()١٥٤( الباطنية فضائحفي  قال الغزاليُّ  ؛وأصحابه مصلَّى االله عليه وسلَّ  ولم يتأوَّلها النبيُّ 

 الظواهر هذه لونوِّ ؤَ ي ـُ كانوا ما الصالحين فلَ السَّ  أنَّ  تعلمون نتمأو  ألف على تزيد هالعلَّ  أخبارٍ 

عَطِّلة المعتزلة والرافضة؟ ؛)الظاهر على رو�ايجُْ  كانوا بل
ُ
وكيف إذا كانت ! فكيف بغيرهم من الم

  ! ضلالاً أو كفراً؟= رُ عندهم هذه الظواهِ 

أنَّ أهل الحديث من التابعين وتابعيهم معلومٌ عنهم  :حجيَّة الإنكار العام :الطريق السابع

ةُ التمسُّك بآثار مَن قبَلَهم، والحرصُ عليها، والعَضُّ عليها بالنواجذ، فإذا  بالاضطرار شدَّ

: كإنكارهم على مَن قال  جماعٌ يقينيٌّ فهذا إ= اشتهر إنكارُهم في البلدان بتكفيرٍ أو تبديع

القرآنُ مخلوق، أو على مَن لم يحتجَّ بخبر الآحاد، أو على مَن خالفَ ظواهِرَ النصوص من غير 

م لا  ،دليلٍ نقليٍّ  ونحو ذلك، فهذا دليلٌ على أنه خالف إجماعًا متحقِّقًا، أو فهْمًا قطعي�ا؛ لأ�َّ

لبلدان إلاَّ وهو يقينيٌّ حجةٌ، ولا تتَّفِقُ طباعهم على يفعلون ذلك ويتواطؤون عليه في سائر ا

، وقد أسَّسَ هذه الحُجَّةَ الإمامُ الشافعيُّ بلُِغَتِه الفصيحة فقال في  ؛ذلك إلاَّ بفهْم قطعيٍّ

 على البلدان في العلم أهلِ  إجماعَ  إلاَّ  نرى لا: معًا وقالوا: ()٥٩٢/ ٨(الحديث  اختلاف

 أبالي لا ما إلى السبيل هذا يخالفُ  فيمن همأكثرُ  أو ، وجاوزوالسبيلا هذا فَ خالَ  نمَ  تجهيلِ 

 خالفوا الذين الطبقة هذه من فإنَّ ؛ العلم أهل من تُ فْ صَ وَ  نممَّ  لعددٍ  وقلتُ . هيَ كِ أحْ  لا أنْ 

 فيه لنا بأنَّ  رُ يأمُ  والحديثِ  القرآن في تممْ عَ زَ  امَ لِ  خلافنا إنَّ : قال نمَ  كمومذهبِ  نابِ ذهَ مَ  لَ أصْ 

 ، ولااللسانُ  يحتمل ما على كلا�  لُ ، فأتأوَّ عربيٍّ  بكلام والأحاديث عربيٌّ  القرآنَ  أنَّ  على ةً حجَّ 

 كما عربيٌّ  القرآنُ : أخالفه، فقلت تُ سْ فلَ  يحتمله ما على هتُ لْ تأوَّ  سان، وإذااللِّ  هيحتملُ  مما أخرج
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، باطنٍ  إلى اظاهرً  منها يلَ يحُ  أن لأحدٍ  وعمومها، ليس ظاهرها على فيه ، والأحكاموصفتُ 

 هأنَّ  على تدلُّ  االله رسول ةُ نَّ فسُ  تكنْ  لم االله، فإن كتابِ  من بدلالة إلا خاصٍّ  إلى اعام�  ولا

 همكلُّ  يجهلون لا الذين العلماء ةعامَّ  من إجماعٌ  ظاهر، أو دون باطنٌ  أو عامٍّ  دون خاصٌّ 

 معنىً  إلى ظاهره عن منه الشيء الَ يحُ  أن الحديث في جاز ة، ولوالسنَّ  ، وهكذاسنةً  ولا اكتابً 

 معنىً  إلى بَ هَ ذَ  لأحدٍ  يكون ولا المعاني من اعددً  يحتمل الحديث أكثرُ  كان يحتمله باطنٍ 

 ظاهرها على ا؛ لأ�َّ واحدٌ  فيها الحقَّ  ه، ولكنَّ يرِْ غَ  معنىً  إلى بَ هَ ذَ  أحدٍ  على ةٌ جَّ حُ  منها

عام،  دون خاصٍّ  على ابأ�َّ  العلم أهل ةمَّ عا قول االله، أو رسول عن بدلالة إلا وعمومها

: قال. معناه في للدخول محتملةً  ظاهرها عن إليه تفَ رِ صُ  إذا كانت ظاهر، إذا دون وباطن

مي أهل البلدان في الفقه معنى متقدِّ  من عدد عن نيغَ وبلَ  أصحابنا ميمتقدِّ  من اعددً  وسمعتُ 

  ).لا يخالفه هذا القولِ 

يَّ لا يرَى اتِّفاقَ الخاصة إجماعًا، وإنْ كان يراه حجَّةً إذا لم يخالف دليلاً أنَّ الشافع مع التنبيه

ظنـِّي�ا من كتاب أو سنَّة، لكنَّه هنا أشارَ إلى إجماعهم؛ لأنَّ اتِّفاقَهم على الإنكار قرينةٌ أخرى 

  .تقوِّي هذا الدليلَ سواء بلغ قوةَ إجماع العامة عنده أم لم يبلغْ 

 أنَّه يمكن إجماعُ التابعين إجماعًا سكوتي�ا، كأنْ  :جيَّة الإجماع السكوتيح :الطريق الثامن

ةٌ ظنيَّةٌ معتبـَرَةٌ عند الأئمَّ : ينتشِرَ قولُ عالمٍ أو علماءَ ولا مخالِفَ لهم كالشافعيِّ   ؛ةفهو حجَّ

  .وغيرهم ،وأحمدَ وأبي ثور

على  ،ص أو أخبارَ الآحادفي العمل به إذا خالف ظواهِرَ النصو  وإنما حصَل بينهم نزاعٌ  

  : قولينِ 

مٌ على ظنِّ ظاهر النص، وهو مذهب أبي ثورٍ وابن جرير  :القول الأول أنَّ ظَنَّ الإجماع مقدَّ

ومَن كان ظنُّ عَدَمِ النزاع عنده أقوى : ()١/١٥( قال ابن تيميَّة في الرد على السُّبكيِّ  ؛وغيرهما

قَوِيَ ما ظنَّه إجماعًا كما فعَل أبو ثور وابنُ  ،ألةمن دلالةِ الكتاب والسُّنَّة على تلك المس

  ).جرير

قال  ؛أنَّ ظَنَّ ظاهر النصِّ مقدَّم على ظنِّ الإجماع، وهو الثابت عن الأئمَّة :القول الثاني
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 وإثبات الأخبار إبطالِ  تجويزُ  هذا: (يوُضِّحُ بُطلانَ القول الأوَّل) ٢٩٣/ ٧( الشافعيُّ في الأم

 غيرُ  افتراقهم وأنَّ  فيه، يكن لم أو خبرٌ  فيه كان ةٌ حجَّ  إجماعهم أنَّ  تَ زعمْ  كلأنَّ ؛ الإجماع

  ).فيه يكن لم أو خبرٌ  فيه كان ةحجَّ 

وهذا أصلُ أحمدَ بنِ حنبل وغيرهِ من سَلَفِ ): (١/١٣(قال ابن تيميَّة في الردِّ على السُّبْكي  

تَّبِعينَ للصحابة لا يعارضون قطُّ 
ُ
دلالةَ كتابٍ وسنَّةٍ بإجماعٍ كما فعل أبو ثور  الأمَّة وأئمتها الم

  ).وأمثاله

سواءٌ سمُِّيَ  ،متَّفقون على أنَّ الإجماعَ السكوتيَّ حجَّةٌ وعامة الأصوليينَ أنَّ السلف  :والمقصود

  .إجماعًا أو لم يُسَمَّ، وخالف بعضُ أهل البدع في ذلك

ليلُ أ :الحُجج الظنيَّة واجبةُ الاتِّباع :الطريق التاسع نَّه ليس مِن شَرْط الاتِّباع أن يكون الدَّ

فهو واجبُ الاتِّباعِ  = يقيني�ا، بل متى كان ظني�ا راجحًا، ولم يعارِضْه دليلٌ مثلُه أو أقوى منه

كظواهر النصوص، وبعضُ أخبار الآحاد، ونظائر ذلك، ولو كانت غير واجبة الاتِّباع لكانت  

جْمَلة، ولم يكن القر 
ُ
آنُ في أكثر آياته واجبَ الاتِّباع، وإنما هو مُهمَل تتلاعبُ كالنصوص الم

عَطِّلين والباطنيِّين، وهذا معلومٌ فسادُه بالاضطرار
ُ
  .به عقول الم

من حيث  -أنَّ أهلَ اللسان متَّفقون أنَّ خير الكلام .قُـبْحُ تحريف الظاهر: الطريق العاشر

: )٢٠٦( الأدبية وجزاً، قال الجاحظ في الرسائلهو ما كان واضحًا مُفهِمًا بليغًا م -إنَّه كلام

 مقصورًا والتعقُّب، ويكون التأويل إلى يحُْوجُِ  للسَّامع، ولا إفهامًا كان ما كلِّه ذلك أكرمَ  فإنَّ (

  ).عليه فاضلاً  عنه، ولا مقصراً لا معناه على

 كُلِّ  مِنْ  الْقُرْآنِ  هَذَا فيِ  لنَّاسِ لِ  ضَرَبْـنَا وَلَقَدْ {: وهذا ما امتدحَ االله به كتابهَ الكريم فقال تعالى

رَ  عَرَبيِ�ا قُـرْآناً * يَـتَذكََّرُونَ  لَعَلَّهُمْ  مَثَلٍ    .]٢٨ ،٢٧: الزمر[} يَـتـَّقُونَ  لَعَلَّهُمْ  عِوَجٍ  ذِي غَيـْ

قال  ؛وإنَّ مِن أقبَحِ التفسيرِ أنْ يعمِد إلى واضحِ الكلام وجَلِيِّه فيـُفْسِده بفَهْمِه الغامض البعيد

 يظنَّ  أن :وأفحَشُ  منه وأقبَحُ  ذلك من وأشنعُ : ()٤٠٨( )الأدبية الرسائل(في  المعتزلي الجاحظ

وهذا قبيحٌ في كلام  ).القَعْر قريبُ  وهو الغَوْرِ  بعيدٌ  ظاهر، وتأويلَه وهو خفيٌّ  معناه أنَّ  صاحبُه

  الناس في كيف بكلامِ رب العالمين؟
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بينَ الطوائف المحصورة يكون تارةً بطريقِ إثباتِ الحقِّ  أنَّ إثباتَ الحَقِّ  :الطريق الحادي عشر

م شيءٌ منها، وتارةً بطريقِ السَّبرْ والتقسيم وإبطالِ عقائد الطوائف  وطائفَتِه بالدَّلائل كما تقدَّ

كما في سورة الكهف واختلاف   ؛المنحرفة؛ لتبقى طائفةُ أهل الحقِّ شامخةً، وهو منهجٌ قرآنيٌّ 

  : م، وبيانُ ذلك كالآتيالنَّاسِ في عدده

طائفة الجهميَّة، وطائفة : الطوائفُ في عصر التابعين وتابعيهم خمسُ طوائفَ لا سادسَ لها

عْتَزلة، وطائفة الشِّيعة، وطائفة الرَّافضة، وطائفة أهل السُّنَّة
ُ
  .الم

بل قد خالفت النُّصوصَ وظواهرها،  -خلا أهلَ السُّنةَّ -الطوائفِ وكلُّ طائفةٍ من هذه 

تشبيهِ االلهِ تعالى كنـَفْيِ الصفاتِ مطلقًا، أو   ؛ين بالاضطرارخالفَتْ ما هو معلومٌ من الدِّ 

  .وسَبِّ الصَّحابة كالرَّافضة ،بخلَْقه

نة في الجملة، ولم فموافقونَ لأهلِ السُّ  ؛وى مذهبِ أهل السنَّة، وأمَّا مُرجِئَة الفقهاءفلم يبَقَ سِ 

  ؛ان، وإخراجِ العمل منه، والاستثناء فيه، وكثيرٌ من النِّزاع لفظيٌّ يخُالفوهم إلا في تفاضُل الإيم

، وهم مخالفون أيضًا لظواهر النصوص، وإن كان خطؤُهم ليس كخطأِ )١(كما يقول ابن تيمية

  .أولئك

 في القرن الثالث أو ما يُسَمِّيه المؤلِّفان الجيل الرابع، وأما ا المذهب الكلابيُّ فلم ينشأْ إلاَّ أمَّ 

 في أواخِرِ القرن الرابع، فهو من آخر المذاهِبِ في مذهب تفويضِ الصفات فلم ينشأ إلاَّ 

  .الأسماء والصفات ظهوراً، وكان الأشاعرةُ ينُكرونه كابن فورك وغيره

  حجةٌ في حال انفرادها، فكيف إذا احتج �ا مجتمعة؟= وكل واحد من هذه الطرق وغيرها

رِّفون الكَلِم عن مواضِعِه، ويمكن تحريفُ  ت من الفِرَق المبتدعة يحُ فإنَّ أربابَ المقالا: وبالجملة

كما حرَّفوا كلامَ ربِّ   الذي هو مذهب أهل الحديث، ليوافق الحقَّ كلام أئمَّتهم ليوافق 

، ...ليس الله يدان، ولا عينان، ولا وجهٌ : ةالمعطِّل أحد أئمة ؛ فإن قالباطلَهمالعالمين ليوافِقَ 

له يدان كيدَيِ المخلوقِ، ولا عينانِ كعَينيَِ المخلوق، ولا وَجْهٌ كوجه  معناه ليس: قيل

، وهو في الحقيقة يوافق أهل الحديث في إثبات صفات الله تعالى من وجه وهكذا... المخلوق

                                                             
 .)٣٩٤/ ٧(مجموع الفتاوى  )١(
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ويدين وعينين وغيرها، وهذا المنهج لا نرتضيه؛ لأنه تحريف لكلام المتكلم كما فعلوا مع 

يُـفْضي إلى القَرْمطة في السمعيَّات كما أتوا بالسفسطةِ في هو ظواهر الكتاب والسنة، و 

العقليات، وإنما يعُلَم كلامُ المتكلِّم حَسَب ما قرَّره أهلُ اللسان، وما تعارفوا عليه، ويعُرَف 

تارةً بنصوصهم الظَّاهرة، وتارةً بطريقَتِهم في الاستدلال، وإلحاق  ؛مذهبُ السَّلَف في الاعتقاد

ت أجناسِها المنصوصة، ومثيلا�ا المذكورة، ولا يلزم أن يتحدَّثوا عن كلِّ مسألة الجزئيات تح

بعينها، فمثلاً التأويل المنقول عن ابن خزيمةَ في نفي الصورة الله تعالى مخالِفٌ للمأثور، ولجنسِ 

  .ل الإنكارُ عليهتفسيرات السَّلَف وطرائقهم؛ ولهذا حصَ 

��������������������������������� �

 -هاتِ أئمَّ  ا، وأجوبةِ ة، وأحوالهِ السلفيَّ  للوقائعِ  دلالة قضايا الأعيان في قراءة المؤلفَينِ  ظ أنَّ لاحَ يُ 

أكثر الدراسات الحديثة  كما أنَّ  ا أوقعهما في بعض القراءات الخاطئة،ممَّ =  لم تكن حاضرةً 

المواضع للخلل في التعامل مع  في بعض ها الصوابُ فْ لم يحالِ  الحقِّ  ا إصابةَ يَّ للتاريخ التي تتغَ 

  ! ؟نةيَّ عَ مُ  ة الأخرى التي تنحاز لقراءةٍ التاريخيَّ  راساتِ الأحوال؛ فكيف بالدِّ  وقائعِ 

تستخلِصُ نتائجَها = وذلك أنَّ كثيراً من الدِّراسات الحديثة للتاريخ، والجماعات، والعقائد، 

عَيَّنة، وهو ما وقع فيها من الأفعال لا من الأقوال، أو من الأقوال الواقعةِ على 
ُ
الأفعال الم

، ودراسة عقائدهم، ولهذا حصل منهم المؤلفَانِ في بعض المواضع؛  تسلُّط على التاريخ السلفيِّ

لْحَظ، ولكنَّهم لم يستوعبوا ذلك؛ فذكر المؤلِّفان
َ
 -والعجيبُ أنَّ ابن تيميَّة نبـَّهَهم إلى هذا الم

مع ما يراه، قالا في  قَ قراء�ا لتتوافَ أويل أجوبة الأئمَّة، و ت ة يعمِد إلىابن تيميَّ  أنَّ  -مثلاً 

 تيمية ينقل بعض الآراءِ  فابنُ : (النقل والتقرير مع التأويل وإعادة القراءة: تحت عنوان) ١٦٣(

ا التي توصل ة أيضً ا يوافق الخلاصات السلفيَّ نً عيـَّ ا مُ ا تأويلي� ط عليها منظارً عن السلف، ويسلِّ 

ا فيما أحيانً  مذهبيةً  طوةً لباب، وفي بعض تلك الحالات يمارس ابن تيمية سَ إليها في نفس ا

  ).ق بالمذهب الحنبلي بخاصةيتعلَّ 

ر جْ ن هَ مع حفص الفرد، وموقف أحمد مِ  موقف الشافعيِّ : ا أمثلة منهاكرَ ذَ  وبعد أنْ 

ا يً ة متحاشِ تأويليَّ  تيمية تلك الجوابات قراءةً  ولهذا كان من اللازم أن يقرأ ابنُ (ثم قالا ..المبتدع



 
 ٣٧ 

ثم نقلاَ كلامًا لابن تيميَّة هو جواب عن دعواهما لو  ) أحمد في بعض تلك الجوابات ئَ أن يخطِّ 

من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد  وكثيرٌ : (كان يستوعبان

 ه، وأخرج خطابً حالَ  علم المسؤولُ 
ُ
لة قضايا الأعيان بمنز ه، فيكون  قد علم حالَ ينَّ عَ ا لم

ا جعلوا أقوامً  ها في نظيرها؛ فإنَّ مُ كْ إنما يثبت حُ  -صلَّى االله عليه وسلَّم - الصادرة عن الرسول

  ..) روا بهؤمَ ر والإنكار ما لم يُ جْ ا، فاستعملوا من الهَ ذلك عام� 

، والحالة ا لمعيَّنة التي هي فلاحِظْ أنَّ مبدأ قراءة ابن تيميَّة لأجوبة الأئمَّة ذات الخطاب المعينَّ

ليست قراءةً صحيحةً، وإنما هي قراءةٌ تأويليَّة = هي عند المؤلفَينِ = بمنزلة قضايا الأعيان 

ونظائِرُ ذلك من المعاني  ،تتحاشى التخطِئةَ، أو قراءةٌ جديدةٌ، أو إعادةُ قراءة، تَسَلُّطٌ منه

بة لكَلِمةِ    ) ! تحريفٌ لكلامهم(المهذَّ

هذه القراءةَ في الجملة للأجوبة على أفعالٍ معلومة، أو على الأفعالِ  أنَّ  :بينما الصَّوابُ 

طْلقة هي القراءة الأصوليَّة الصحيحة، وهي قاعدة راسخة في الجملة، ولم أرَ من نازع في 
ُ
الم

: )٢٣٨/ ٣( الوسيط مشكل شرحأصلِ أنَّ الفعل لا عمومَ له؛ ولهذا قال ابنُ الصَّلاح في 

بل لا يمكن أن ينازعَِ عاقِلٌ في ذلك؛ ). مُّ عُ ي ـَ لا الأصول، أنه فن في دهَّ تمََ  قد: الأعيان قضايا(

لأنَّ الأصل في الفعل أن يقع على صورةٍ واحدة بلا ريبٍ، فيمتنع أن يشرب الواحِدُ في نفس 

إلا  ، ولا يجوز الجَزْمُ بحصول أحَدِها..الوقت قائمًا قاعدًا، أو ناسيًا ذاكراً، أو مختاراً مُكرَهًا

 ٌ كأن تقع فأرةٌ في سمَْن لم يدُْرَ هل كان ذائبًا أم جامدًا؟ أو كأنْ : بدليلٍ، فإذا وُجِدَ فعلٌ معينَّ

يَـقَعَ رَجُلٌ على امرأته في �ارِ رمضان، ولم يدُْرَ هل كان ذاكراً أو ناسيًا، أم عالِمًا أو جاهلاً؟ 

هل كان من أجلِ اضطرارٍ؛ لئلاَّ تنكشِفَ أو كأنْ يقضي حاجَتَه مستدبِرَ القِبلةِ، ولا يدُْرَى 

؟، أو كأنْ يَرى وجه امرأةٍ وَضيئةٍ لا يدُرَى هل  ..عورَتهُ، أو لأجل بُـنْيانٍ، أو لأجل نَسْخ

، وإذا كانت  -أو أثناءَ نزولٍ عن راحلة ،مِن ريِحٍ - كانت كاشفةً لوجهها بقَصْدٍ، أو بغير قصد

ا= كاشفةً وجْهَها بقصدٍ  سترت وجهها عندما رأتِ القَوْمَ، ورآها بعضُهم قبل  فيُحتَمَل أ�َّ

وغير ذلك من الاحتمالات التي لا يمُكن أن تجتمع كلُّها، فإن استوت الاحتمالاتُ أو ..ستره

فتُحْمَلُ تلك الصورة على ما دلَّتْ عليه = تقارَبَتْ ولم يوجَدْ قرينةٌ على رُجْحان أحدها 

في تأسيس حكم جديدٍ، أو في مواضِعِ النزاع، قال الطوفيُّ في النصوص الأخرى، ولا يحُْتَجُّ �ا 



 
 ٣٨ 

، يعني أنَّه لا يحُتَجُّ )رعالشَّ  دِ قواعِ  على لُ تتنزَّ  الأعيان قضايا: ()١٥٣/ ٢( الروضة مختصر شرح

=  الاحتمالُ  إليها قَ رَّ تطَ  إذا: الحال حكاية: ()١(�ا في مواقع النزاع، وهو معنى قول الشافعيِّ 

  ).الاستدلالُ  �ا طقَ سَ 

عَيَّنة
ُ
  : وإن كان قد يحصُلُ نزاعٌ في القرائن في الصور الم

إمَّا بترجُّح ظهورِ إحدى الاحتمالاتِ كترجيحِ أنَّ السَّمْن ذائبٌ؛ إذ العادةُ جاريةٌ أنَّ الفأرَ  - أ

= نة لا يموت إلا في السَّمْن الذائب لا في الجامد، لاسيَّما أنه هو الغالب على سمن أهل المدي

  .فترجَّحَ أنَّ السمن المسؤولَ عنه النبيُّ صلَّى االله عليه وسلَّم هو الذائب لا الجامد

ا؛ لأنه قالفي َ�ارِ رَمضانَ  أو كترجيحِ أنَّ الأعرابيَّ الذي وقع على امرأتهِ 
ً
: كان ذاكراً عالم

عُد النسيانُ عادةً  فهذا ترجيحٌ .. من الزوجين هَلَكْتُ، والهلََكةُ فَـرعٌْ عن العلم بالمخالفة، ويَـبـْ

  .صحيح

وإمَّا بترجيحِ شمولِ الحُكم لكلِّ الصور المتساوية في الاحتمالِ أو المتقاربة؛ لتـَرْكِ  -ب

فْتي، كأنْ يقال
ُ
السَّمْنُ يحتمل أن يكون ذائبًا أو جامدًا، والاحتمالان : الاستفصال من الم

رْ أنْ لا قرينةَ مرجِّ  صلَّى االله عليه  - حةٌ لأحدهما، لكنَّ النبيَّ متساويان أو متقاربان، وقدِّ

لم يستفْصِلْ من السائل هل كان جامدًا أو ذائبًا، وتَـرْكُ الاستفصالِ مع قيامِ  -وسلَّم

وهذا الوجه صحيح أيضًا؛ وعدم النقل للاستفصال ..الاحتمالِ يُـنـَزَّلُ منزلةَ العمومِ في المقالِ 

ا من قرائن دليلٌ على عدمه، فالعمومُ هنا لم يُكت طْلَق، وإنمَّ
ُ
سَب من الفعل، ولا من اللفظ الم

الحال، وتَـرْك الاستفصالِ، وهذا الدليل يَـقْوى كلَّما قَوِيَتِ الدواعي على نقل الاستفصالِ ثمَّ 

في الجملة على وقائعِ الأحوال، ويضْعُفُ  -صلَّى االله عليه وسلَّم -كأجوبةِ النبيِّ   ؛لم تنُقَل

  .شْتـَرَط عدمُ عِلْم المفتي بتفاصيل واقعةِ السائل يقينًا أو ظن�ابضدِّ ذلك، كما يُ 

والمقصود أنَّ العلماء من جميع المذاهب الفقهيَّة متَّفقونَ على أنَّ الفعل لا عمومَ له في 

  ).لَهُ  عُمومَ  لا حَالٍ  حِكَايةَُ : ()١٨٧/ ٩( المبسوطالأصل، وقال السَّرْخَسيُّ في 

 واقعةُ  أو الحالِ  حكايةُ  :لعلماءا قولِ  معنى: ()١٢٢/ ١( الفصول تنقيح شرحوقال القرافيُّ في 

                                                             
 .)٨٧/ ٢(الفروق للقرافي  )١(



 
 ٣٩ 

  الاحتمالُ  هأنَّ  -الاستدلالُ  �ا سقط الاحتمالُ  إليها قَ تطرَّ  إذا العينِ 
ُ
  أو ساويالم

ُ
  ).تقاربالم

  ).له عمومَ  لا ،حالٍ  حكايةَ  ورد إذا والخبرُ : ()١٩٢/ ١( النظر تقويموقال ابن الدَّهَّان في 

 في وقضية لٍ عْ فِ  حكايةُ  فيه؛ فإنَّه حجَّةَ  الخبرُ، فلا أمَّا: ()١٩/ ٥( الواضحابن عَقيلٍ في وقال 

  ).الاحتمالِ  �ردِ  فُ قِ فتَ  عينٍ 

ليس هذا خاص�ا بالفتاوى التي يجيب عنها النبيُّ صلَّى االله عليه وسلَّم على وقائع : وبالجملة

أَوْلى؛ لأنَّ دواعيَ نَـقْلِ الاستفصالِ عن الأحوال، بل هي شاملةٌ لأجوبة الأئمة، بل هي 

عُلِمَ أنَّ جوابه شامِلٌ = أقوى؛ فإذا أفتى ولم يستفْصِلْ  - صلَّى االله عليه وسلَّم - النبي

فالدواعي في نقل استفصالاِ�م أضعفُ في الجملة، والغالبُ أنَّ  ؛للاحتمالات، بخلاف غيرهِ

قال وإن كان لفظهُ مُطْلقًا غيرَ مُقيَّد،  ،ه المعلومةِ لديهالمفتي يجُيبُ السائِلَ وَفْق حالهِ وظروفِ 

 : ()١٢٢/ ١( في البرهان وينيُّ الجُ 
ُ
ا على قً نطبِ مُ  ق جوابه للمستفتي إذا رأى الجوابَ لِ طْ فتي يُ والم

  ).لَ صِّ لفُ  لَ سِ رْ لو أُ  مُ كْ الحادثة، وإن كان ذلك الحُ  قِ فْ وَ 

لتاريخيَّة التي حصلَتْ نجَْهَلُ كثيراً من تفاصيلها، وإذا تقرَّر هذا؛ فإنَّ كثيراً من الوقائع ا

وأحوالها، ومُلابسا�ا؛ ولهذا ينبغي أن تكون قراءةُ حكاياتِ الأفعالِ وَفْقَ مقرَّراتِ كلِّ طائفة 

مثل  ؛تلك القراءات الخاطئة وقع المؤلِّفانِ في بعض ، وقدإلى ذلك سبيلاً  الباحث ما استطاع

وغيره في هَجْر المبتدع، وما وقَع للإمامِ ابن جرير، ونظائر ذلك،  تعليقهما على كلام أحمدَ 

وقد تقدَّم بيانُ ذلك في الجزء الأول من هذا الرَّدِّ، ومن ذلك ما ذكراه عن ابن تيميَّة وأنه يرى 

لا تقوم به الحُجَّة، وأنه لا يُكَفِّر بعض أعيان = وبراهينَ وبيانٍ  حُجَجٍ أنَّ ما يذكره مِن 

وى لا امع أنَّه أقام عليهم الحجَّة، وهذه دع ،كالبكري وغيره  ؛ين عن الشِّرْك في عصرهالمنافح

لُغْ خصومَه بعدُ، أمَّا أثناءَ  براهينَ عليها؛ لأنَّ هذه وقائعُ أحوال؛ إذ يحُتَمَل أنَّ حُجَجَه لم تَـبـْ

إلى خصومه، وقد لا مه، وأما بعدَ تأليفه، فقد تَصِلُ و ردِّه؛ فممتَنِعٌ أن تصل حُجَجُه إلى خص

تَصِلُ؛ لشدة الحرب عليها، ثم إنْ وصلَتْ إليه وقامت عليه الحُجَّة؛ فيُحتَمَل أنه يرى وجودَ 

كمانعِ التأويل أو غيره، ويحُتَمَل أنه يرى كُفْرهَ، ولكنه لم يطُْلِقْ حكم   ؛مانعٍ آخَرَ غيرِ الجهلِ 

ع إلى حظيرةِ الإسلام، ويحُْتَمَل أنَّه كَفَّره؛ لعدم لعلَّه يرج ؛الكفر عليه للمَصْلَحةِ؛ لتأليف قَـلْبِه

جهْلِه، وقيامِ الحجة عليه، ويرى وجوبَ قَـتْلِه، لكنَّه لا يملك قوَّةً ولا دولةً يقيم �ا الحدودَ؛ 
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فأقام الحدودَ، وجَيَّشَ الجيوش،  ؛فكان معه قوَّةٌ ودولةٌ = بخلاف الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

مْتَنعينَ؛ وهذا يظُْهِرُ   ؛، والممتنعينَ وقاتَلَ المشركينَ 
ُ
كحالِ أبي بكرٍ في قتال المشركين، وقتال الم

ق السلفي الوحيد الذي قابل التحقُّ  ): (١٨١(غلط المؤلفَينِ في قراءة الواقع حين قالا في 

بن الفروق التي بين الصورة التي شهدها ا ة، بل إنَّ ، هو ابن تيميَّ هٍ على نحو مشاب هذه الظاهرةَ 

من حيث بقاء  ةكانت لصالح زمن ابن تيميَّ = ن محمد بن عبدالوهاب مَ تيمية وبين صورة زَ 

  ..).آثار الرسالة

أنَّ الحُكم على الجماعاتِ والأشخاص بوقائعِ الأحوال بِصَرْفِ النظر عن كلامهم،  :والمقصودُ 

  .هرٌ غلط ظا= أو حَرْفِ أقوالهم لتتوافَقَ مع ما اسْتـَنْتَجَه من أفعالهِم 

 .وأسألُ االله بمنِّه وكَرَمِه، أن يرُيَِـنَا الحقَّ حق�ا ويَرزقَُنا اتِّباعَه، ويرُيِنَا الباطِلَ باطلاً ويَرزقَُنا اجتنابَه

 
 


